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 هداءإ

 بسم الله الرحمان الرحيم

 في مسيريي  إلي من ساندوني  لي كل من كان لهم الفضل بعد اللهأهدي هذا العمل إ     
 ...كانوا النور الذي أضاء طريقي أمنوا بي  و 

إلي والدي العزيزين  اللذين كانا السند والقدوة  والدعاء الذي يرافقني في كل خطوة      
 .مينان والح   فلكما مني كل الاكلمات الشكر لايفيكما حقكما

 . وكانو معي في كل خطوة   لكما كل الشكر الذين كانوا سندا وعونا  وأخي ييواإلي أخ    

لي    شاركني يحديات  الذي كان معي في كل لحظةالوشريك دربي  رفيق النجاح و  رفيقوا 
 .  فنجاحي هذا هو نجاحنا معا لإمينانالأحلام والجهد والإنجاز  لك كل الشكر وا

 

 

 

 

 

 بن هني آمال 

 

 

 

 



  

 
 

 تقديرشكر و 

لم يبخل علي بيوجيهايه   الذي الأسياذ الفاضل دحية عبد اللطيف حيرامأخص بالشكر والإ
 .الداعم السديدة وملاحظايه القيمة  فكان نعم المشرف و 

لذين ساهموا في يكويني ا لي كافة الأسايذة الأفاضلكما لا يفويني أن أيقدم بالشكر إ
 .ة سنوات الدراسةالعلمي طيل

 

 

 

 

 

 

 

 بن هني آمال

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 قائمة الإختصارات : 

 : بالعربية  باللغة ختصاراتالإ: أولا 

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية :  الأنيربول -

 :الإختصارات باللغة الأجنبية : ثانيا 
 TOR : THE ONION ROUTER 

 BTC : BITCION 

 XRP : RIPPLE 

 KYC : KNOW YOUR CUSTOMER  

 OECD : ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION 

AND DEVELOPMENT 

 UNCAC : UNITED NATINS ONVENTION AGAINST 

CORRUPTION 

 INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE 

ORGANISATION   

 DW : DARKWEB  
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 :مقدمة

 ظهري  بين المشروع وغير المشروعالفواصل فيه  يلاشىويفيه المصالح شابك في عالم ي 
دمرة لا يقيصر على   حاملة معها أثارا مغير معلنة يعرقل اليقدم و يشوه الحوكمةالفساد كقوة 

  ذه الظاهرة أشكالا ميعددة  ييخذ هسيقرار المجيمعاتا  العدالة و يؤثر على   بل قيصاد فحس الإ
يحريكها عبر   و بيحصيل الأموال بطرق غير قانونيةيبقى يلك المريبطة  مظاهرها لكن أخطر

لييحول   لقضائييعق  سيردادها مهمة شاقة  ييجاوز مجرد ا  من ييبعها و يجعل  صعبة شبكات
 .الأوجهمخيلفةلي معركة إ

صامية على  دلائلل   بالمحاسبةمبعثرة سجلات أرقام  مجردالمسروقة ليست الأموال        
طور رغم ييرض بها أن يحمي الصالح العام  و يف على هشاشة الأنظمة اليي  و غيا  الشفافية

الحال يكشف عن جملة من  ن واقع  فإه الجرائمهذالحد من إلي  هادفةلالجهود الدولية ا
: أكثر يعقيداعوامل ف فقط عند حدود النصوص القانونية  بل ييجاوزها نحو لايق  اليي لعقباتا

 .أحيانا حيى ثقافيةسياسية  دبلوماسية  و 

لة من جرائم الفساد لا يمثل فقط إجراء يقني أوخطوة سيرداد الأموال الميحصفإن إ    
سيرجاع   و معاني المحاسبة طيايه مالية  بل هو فعل رمزي ذو دلالة عميقة  يحمل في ا 

م الثقة الميهالكة بين المواطن ومؤسسات دوليه  بدءا من سرية الأنظمة عادة يرميالكرامة  وا  
لدى بعض الجهات واقعية رادة الإلي غيا  الإ  وصولا السياساتعارض   مرورا بيالمصرفية

 .يسيفيد من بقاء الأمور على حالهااليي 

شهدت موجات من الفساد    خاصة يلك الييعت هذه اليحديات العديد من الدوللقد دف    
يدة قائمة على اليعاون رساء أليات جداليفكير في إسيراييجيايها  وا  عادة السياسي والمالي  وا  

 ية الأمم الميحدة يفاقالدولي  ومبادئ الشفافية  وحوكمة المال العام  وفي مقدميها إ
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رغم أن يطبيق هذه   شكالالأ هأولى لمواجهة هذ مكونات  في وضع لمكافحة الفساد
 .مكانهميوقفا لإيفاقيات مازال ا

من خلال رصد تبدأ الفساد، سترداد الأموال المتحصلة من جرائم إشكالية إفإن يه، علو 

التي  نقائصند ال، مع التوقف عالواقع القانوني الذي يحكم هذا المسار، وتقييم مدى فاعليته

الأسئلة ، سنحاول أن نقترب من وراء الكلماتومن تغل لتكريس الإفلات من العقاب، تس

علنا قد نكشف الأسرار ل... ، و نلامس الحقائق التي لا تظهر في النصوص المسكوت عنها

 .التي تخفيها الأرقام و ما خلف هذا الهدوء

   : أهمية الموضوع

سيرداد الأموال الميحصلة من جرائم إة هذا البحث في يسليط الضوء على يكمن أهمي
ذه الأموال سيرجاع هإفلات من العقا   فد كأداة أساسية ليحقيق العدالة ومكافحة الإالفسا

  ينموية يعود بالنفع على المجيمع   حيث يمكن يوضيفها في مشاريعيعزز الاقيصاد الوطني
يعاون الدولي من خلال   الي جان  دعم الي يعزيز ثقة المواطنين بالمؤسساتكما يساهم ف

  سييم   ومن خلال هذا البحثسيعاديهاا  يي يسهل ييبع الاموال المهربة و يفاقيات الالاالقوانين و 
سيعراض أبرز اليحديات والحلول الممكنة لضمان إيل الاطار القانوني لهذه العملية  مع يحل
 .المسروقة   سيرداد أكثر فعالية للأموالإ

  : أهداف الموضوع

الإجرائي لإسيرداد الأموال الميحصلة من القانوني و بحث إلي دراسة الإطار يهدف هذا ال
الأليات المسيخدمة في هذه العملية  كما يسعى إلي اد مع اليركيز على أهم الوسائل و جرائم الفس

يحليل أبرز و  سهيل إسيرداد الأصول المنهوبة  يوضيح دور القوانين والإيفاقيات الدولية في ي
مجال  بالإضافة إلي ذلك  يهدف البحث إلي إقيراح  حلول العقبات اليي يواجه الدول في هذا ال

فعالة ليعزيز اليعاون الدولي ويحسين  فعالية إسيرداد الأموال بما يضمن يحقيق العدالة والينمية 
 .المسيدامة
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 من بين الأسبا  اليي دفعيني إلي إخييار الموضوع  : ختيار الموضوعإأسباب 

 : أسباب موضوعية 

مشكلة وقضية عويصة في وقينا الحالي على أساس أنها يمس  أن الفساد أصبحت -
 .الإقيصاد والمجيمع بشكل مباشر

كما أن إسيرداد هذه الأموال يواجه صعوبات كثيرة  سواء من الناحية القانونية أو ضعف  -
 .اليعاون الدولي

فإن  كما أن إسيرداد الأموال يثير العديد من الإشكالات في يأثيره المباشر على الواقع  -
سيرجاع الأموال المهربة يجعل الموضوع ذا  الإهيمام العالمي الميزايد بمكافحة الفساد وا 

 .بعد عملي مهم

 :أسباب ذاتية 

إخيرت هذا الموضوع وفقا للمجال الذي ينيمي إليه حيث كان إسيرداد الأموال من جرائم 
ه ويحقيق العدالة  كما أن الفساد موضوعا شيقا لطالما إسيهواني لفهم أبعاده و يحليل إشكالاي

  في مجال القانون الجنائي أو في هذا الموضوع ييماشى مع يوجهي المهني المسيقبلي
  .الهيئات الرقابية و المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد

  : صعوبات البحث 

سيرداد إرة المصادر اليي ييناول نديواجه هذا البحث عدة صعوبات  من أبرزها   
الميحصلة من جرائم الفساد بشكل يفصيلي خاصة فيما ييعلق باليجار  العملية للدول  الأموال 

يفاقيات للإحيث ييطل  فهما دقيقا   معقدا جرائية يجعلهالإكما أن طبيعة الموضوع القانونية و 
ن بعض المعلومات الميعلقة فإلي ذلك  إضافة بالإاليشريعات الوطنية المخيلفة  الدولية و 

سيرداد الأموال قد يكون غير مياحة بسهولة بسب  السرية أو عدم الشفافية لإبالقضايا الفعلية 
 .ثحديثة يدعم البحيا في الحصول على بيانات دقيقة و في بعض الدول  مما يشكل يحد
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 :الإشكالية

  إلا أن هذه العملية المأخوذةرغم الجهود الوطنية والدولية المبذولة لإسيرداد الأموال 
القانونية المريبطة  لصعوباتالأموال المهربة  وا عق صعوبة ي شهرهايواجه يحديات معقدة  أ

غير المشروعة  بالإضافة إلي نقص الإرادة ملاك المنة لأجابئ آالدولي  ووجود مباليعاون 
أبرز التحديات التي  ماهي: ومن هنا  يمكننا طرح اليساؤل اليالي. السياسية في بعض الدول

 سترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ؟ إتواجه 

 : البحث منهج

يعيمد هذا البحث علي المنهج الوصفي ليوضيح مفهوم إسيرداد الأموال والإطار  
لدراسة النصوص القانونية والإيفاقيات الدولية الميعلقة   يالقانوني الذي ينظمه  والمنهج اليحليل

بهذا الموضوع  كما سييم إسيخدام المنهج المقارن لمقارنة يجار  بعض الدول في إسيرداد 
الأموال المنهوبة  بهدف إسيخلاص الدروس والإسيفادة من أفضل الممارسات في هذا 

 .المجال

 البحث خطة

من جرائم يشع  لموضوع إسيرداد الأموال الميحصلة المنظرا للطابع المعقد و      
أهداف الدراسة  وقد يم ى مع طبيعة الإشكالية المطروحة و الفساد  يم إعيماد خطة بحثية ييماش

يقسيم البحث إلي فصلين رئيسيين  يعالج كل منهما جانبا محوريا من الموضوع  حيث ييناول 
  من خلال الأموال امتحصلة من جرائم الفسادالفصل الأول التحديات القانونية لإسترداد 

الذي  الفساد جرائم من المتحصلة الأموال لإسترداد القانوني الإطار:  الأول المبحث دراسة
  :ييحدث في

 الناظمة لإسترداد الأموال والدولية الوطنية القوانين:  ولالأ  المطلب   
 الفساد جرائم من المتحصلة الأموال لاسترداد المتاحة القانونية آليات:  الثاني المطلب 
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 المتحصلة الأموال إسترداد في القانونية التحديات :المبحث الثاني من خلال دراسة و 
  :إذ يحدث على  الفساد جرائم من

 إرجاعها و الأموال استرداد أمام القائمة العقبات:  ولالأ  المطلب  
 الفساد جرائم من المتحصلة الأموال إسترداد أثار:  الثاني المطلب 

 جرائم من المتحصلة الأموال إسترداد الفصل الثاني، فيسلط الضوء على عوائقأما 
  :هذا مايم يحدث عنه فيليحديات السياسية واليكنولوجية و   خاصة منها االفساد

 دالفسا جرائم من المتحصلة الأموال لإسترداد السياسية التحديات: الأول المبحث 
 الدولي التعاون ضعف:  الأول المطلب  
 السياسية العقبات مواجهة سبل:  الثاني المطلب 
 الفساد جرائم من المتحصلة الأموال لإسترداد التكنولوجية التحديات:  الثاني المبحث 
 الأموال إسترداد التكنولوجية العقبات:  الأول المطلب  
 التكنولوجية التحديات مواجهة سبل:  الثاني المطلب  

  يسمح بفهم أعمق للقيود اليي شاملة جاء هذا اليقسيم بهدف يحقيق قراءة يحليلية و  
سيرجاع العائدات الإجراميةيحيط بجهود مكافحة الفس   .اد وا 

  الدراسات السابقة : 

يعد الدراسات السابقة مرجعا هاما لفهم الخلفية النظرية والعلمية لموضوع البحث ويسهم 
 .البحثية اليي يسعى هذا البحث لمعالجيها  الفجواتيحديد في 

فاطمة الزهراء علي عبد العظيم   اليحديات القانونية للحوكمة الرقمية في . د -1
 . المؤسسات العامة   كلية القانون بجامعة بدر  القاهرة
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يناولت هذه الدراسة الأبعاد القانونية للحوكمة الرقمية وأثرها في يعزيز الشفافية داخل 
  بما ينعكس على يقليص فرص الفساد  وأظهرت أهمية اليحول الرقمي في يقوية المؤسسات

 .آليات الرقابة من الفساد
موال محل جرائم سيرداد الأإبعيوي  معوقات ياد عبد الحمزة إ.د.م علياء حسين قاسم  -2

 .مديرية المرورالعامة  الشرطة كليةالفساد  
يواجه السلطات الأمنية والقضائية في ييبع الأموال ركزت الدراسة على الصعوبات اليي 

سيردادها  خاصة من الجان  الإجرائي واليشريعي  وبينت الحاجة إلي يعزيز اليعاون  المنهوبة وا 
 .الدولي القضائي

جيماعية في بلدان قيصادية والإثاره الإآداري والمالي و يثار عبود كاظم الفيلي  الفساد الإإ -3
 .9002  العراق  جامعة كربلاء  قيصاددارة والإكلية الإ  مخيارة

درست هذه المذكرة إنعكاسات الفساد على الإقيصاد والمجيمع  وأوضحت كيف يؤدي إلي يراجع 
الثقة في المؤسسات الرسمية  مع ربط هذه الظاهرة بضعف الإسيقرار السياسي والإجيماعي في 

   .الدول النامية
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الأول الفصل

الأموال المتحصلة من جرائم  تردادالتحديات القانونية لإس
   الفساد
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 موال المتحصلة من جرائم الفسادالأية لإستراد التحديات القانون: ول الفصل الآ

سيقرارها  لما يسببه من قيصاد الدول وا  إالجرائم اليي يمس خطر جرائم الفساد من أ   
موال لأاسيرداد هذه إصبح أقد و   لي الخارجئر مالية كبيرة نييجة اليهري  الأموال العامة إخسا
الدولي  لى المسيويين الوطني و ع ة  رغم الجهود المبذولليحديات الكبرى اليي يواجه الدولمن ا

  9002لميحدة لمكافحة الفساد لسنة مم اإيفاقية الأ برزها  أعديدة رغم يبني إيفاقيات دوليةو 
سيرداد لا يزال لإ  إلا أن عملية االها المنهويةفي إسيرجاع أمو  لدوللحق أعطت الاليي 
وضعف اليعاون بين ريعات  خيلاف اليشالعراقيل القانونية والفنية  فإيواجه العديد من   و صعبة
نطلاقا من أهمية إسيرداد الأموال عرقلي معطياتالسرية المصرفية  كلها جان  إلي الدول     وا 

الأموال  جاعسير أبرز اليحديات المريبطة بعملية إ ا الفصل دراسةهذ عالجيإذ هذا الموضوع  
ليات القانونية اليي الآو  لمعيقاتأسبا  هذه ا يداركمحاولة    مععن جرائم الفسادميولدة لا

سوف نيطرق لدراسيه في هذا هذا ما   و انيج عنهالأثار اليي ي برزأبمرورا يساعد في حلها 
موال المتحصلة من جرائم الأسترداد الإطار القانوني لإ)المبحث الأول  عالج فيذ الفصل إ
القانونية في إسترداد الأموال المتحصلة من التحديات )الثاني  لمبحثافي  اقشنو ( الفساد 

 (.جرائم الفساد

 موال المتحصلة من جرائم الفسادالأسترداد الإطار القانوني لإ: المبحث الأول 

الدول في  صادفهم القضايا اليي يموال الميحصلة من جرائم الفساد أسيرداد الأإ إن    
ار قانوني طإ  لابد من وجود ذلك نجازوالشفافية  ولإ يعزيز النزاهةمكافحة الفساد و سعيها ل

على ي من خلال القوانين الداخلية  أو لوطن  سواء على المسيوى اواضح ينظم هذه العملية
أليات لليعاون بين الدول المعاهدات اليي يضع قواعد و ات و يفاقيالمسيوى الدولي من خلال الإ

 الإطار القانوني لإسترداد الأموالهذا المجال  وفي هذا السياق  ييناول هذا المبحث في 
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يحليل مدى و   الإيفاقيات الدولية ذات الصلة سيعراض القوانين الوطنية  من خلال إمسروقةال
 .شودفاعلييها في يحقيق الهدف المن

الأموال المتحصلة من الناظمة لإسترداد القوانين الوطنية والدولية : ول المطلب الأ 
 جرائم الفساد

وضع   أدركت الدول ضرورة جرائم الفساد حيمهااليي ي صاعدةيأمام اليحديات الم     
سير  قانونية فعالة لمواجهة هياكل يجلت الإجرامية النايجة عنها و  لإيراداتال جاعهذه الظاهرة وا 

ى الوطني  قامت العديد من   فعلى المسيو دوليوطني و : سيويين ميكاملين هذه الجهود على م
 خطوات يجريم أفعال الفساد  ويحديدو   العدل بإصدار يشريعات يهدف إلي يعزيز الدول

النصوص    وقد شملت هذه القوانين يعديلات علىدادهاسير ا  الأموال المنهوبة و  يبعخاصة لي
ا على المسيوى القضائية  أم الميابعةسيحداث أليات مؤسسايية باليحري و   وا  الماليةالجنائية و 

من خلال إبرام إيفاقيات ومعاهدات ميعددة الأطراف يهدف إلي يوحيد بالفكرة الدولي  فقد جاء 
يفاقية الأمم الميحدة إالإيفاقيات   أهم القضائي بين الدول ولعل اليعاون شفافيةالجهود و 

وضعت الأموال و  رجاعسيمبادئ أساسية لإ وضعت  اليي 9002افحة الفساد لسنة لمك
ن مية كل الإطارين الوطني والدولي  إلا أرغم أهو   ات محددة على عايق الدول الأطرافليزامإ

خيلاف الو عملية ييعلق بالسيادة الوطنية  مليء بالعراقيل لاليفاعل بينهما   وضوح  و قوانينا 
محكم  ينظيم ة يحياج إليموال عملية معقدالأ جاعليزام باليعاون  مما يجعل إسير درجات الإ

ر  ذي يعالج من خلال الفرع الأول ال هذا ما سنيطرق له في هذا المطل    و ادة سياسية قويةوا 
 .(القوانين الدولية)قوم بدراسة الفرع الثاني الذي يو ( القوانين الوطنية)

 الناظمة لإسترداد الأموال  القوانين الوطنية :  ول الفرع الأ 

سيرداد الأموال الأساسية في عملية إزة طار القانوني الوطني الركييشكل الإ     
ليشريعية لضمان مكافحة على منظوميها اجرائم الفساد  حيث يعيمد كل دولة  الميحصلة من
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سيرجاع العائدات غير المشروعة ه المنظومة مجموعة من القوانين   ويشمل هذالفساد وا 
عاديها إا يجميدهحدد كيفية يعق  الأموال المنهوبة  و جراءات اليي يوالإ لي ومصادريها وا 
 .أصحابها الشرعييندولة أو زينة الخ

يئة الوطنية للوقاية مكافحيه ذكر الهالميعلق بالوقاية من الفساد و  00-00ن القانون أ إذ
نشاء هذه الهيئة حس  نص منه عن كيفية إ 01ذكر في المادة  مكافحيه كمامن الفساد و 

سيراييجية من الفساد ومكافحيه  قصد ينفيذ الإ ية مكلفة بالوقايةينشأ هيئة وطن" :المادة 
 1."  الوطنية في مجال مكافحة الفساد 

نظمت  02المادة على النظام القانوني للهيئة  و  من نفس القانون 01ذكر في المادة و    
لي غاية إ 90مواد   من الت مهام اليي يكلف الهيئة بقيامهاذكر  90المادة و   سيقلالية الهيئةإ

كل من يزويد الهيئة بالمعلومات والوثائق وعلاقة الهيئة بالسلطة لى نص فيها ع 92المادة 
 2. القضائية والسر المهني ويقديم اليقرير السنوي

عض غيره من بميلكات بالنسبة للموظف العمومي و مع ذلك أن يج  يصريح بالمو 
مة للكشف كوسيلة مهاليي يعيبر اء اليصريح بالمميلكات و جر الموظفين الذين خصهم المشرع بإ

 ات  وقد حدد المشرع كيفي يسيطيع الموظف العمومي يبريرهااليي لاعن الزيادة  المعيبرة و 
 0291مؤرخ في أول ذي القعدة عام  204-00جراء حس  مرسوم رئاسي رقم القيام بهذا الإ

يج  على الموظفين العموميين غير :" 09في المادة   9000نوفمبر سنة  99الموافق 
 0291محرم عام  90المؤرخ في  00-00من القانون رقم  00نصوص عليهم في المادة الم

يكييبوا اليصريح بالمميلكات في الأجال ن   أالمذكور أعلاءو  9000فبراير سنة  90الموافق 
                                                                 

معدل وميمم  ييعلق بالوقاية من 9000فبراير سنة  90الموافق 0291محرم عام  90مؤرخ في  00-00قانون رقم  1    
 .الفساد ومكافحيه

   الميعلق بالوقاية من الفساد و مكافحيه  سالف الذكر 00-00قانون رقم  2
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  بالنسبة للموظفين أمام السلطة الوصية:قانون نفسهمن ال 02المحددة بموج  المادة 
  ناص  أو وظائف عليا في الدولة  أمام السلطة السلمية المباشرةن مالعموميين الذين يشغلو 

 .بالنسبة للموظفين العمومين الذين يحدد قائميهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

  من قبل السلطة الوصية أو السلمية لدى الهيئة الوطنية يودع اليصريح  مقابل وصل
 1 ". معقولة جال للوقاية من الفساد و مكافحيه في أ

المصادرة  كما أن قد يم يوضيح الإجراءات اليي يمكن للهيئة إيخاذها من اليجميد و 
يمكن :" ومكافحيه بقولهاالميعلق بالوقاية من الفساد  00-00من القانون  40حس  المادة 

كثر من أ عة النايجة عن إريكا  الجريمة أوال غير المشرو الأمو وحجز العائدات و يجميد أ
ر قضائي أو بأمر من سلطة المخيصة  وفي   بقرام المنصوص  عليها في هذا القانونالجرائ

  يأمر الجهة القضائية بمصادرة ئم المنصوص عليها في هذا القانوندانة بالجراحالة الإ
حقوق الغير الأرصدة أو سيرجاع مع مراعاة حالات إ ذلكالأموال غير المشروعة  و العائدات و 
 2. حسن النية

في  9002الي  9000ن الجزائر نجحت خلال الفيرة المميدة من ن المهم الإشارة إلي أم
...(. فرنسا  سويسرا  لوكسمبورغ  لليخنشياين  النمسا) مالية معيبرة في عدة دول يجميد مبالغ 
يات اليعاون بين وحدات معالجة الإسيعلام المالي يجابية كانت ثمرة ليفعيل ألالإهذه النيائج 

مع ذلك  فإن غيا  ي الجزائي الدولي من جهة أخرى  و ضائجراءات اليعاون القا  جهة و ن م
ر قانوني خاص يضمن ميابعة هذه الإجراءات كان عقبة رئيسية أمام إنجاح طلبات طاإ

  يصبح قضاة حكملاحالة الملف على جهة القضائي وا   نيهاء اليحقيقفبمجرد إ الإسيرداد  
ام القيام بأي عمل يسمح لا يمكنهم القيو اليجميد غير مخيصين و وا أو طلباليحقيق الذين أمر 

                                                                 
م مرسوم 9000نوفمبر سنة 99ه 0291  الصادرة أول ذي القعدة عام 12العدد / الجريدة  الرسمية للجمهورية الجزائرية   1

  يحددكيفيات اليصريح بالمميلكات 9000نوفمبر سنة  99الموافق  0291مؤرخ في أول ذي القعدة عام 204-00الرئاسي رقم 
 94من القانون الميعلق بالوقاية من الفساد ومكافحيه  ص  00بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 

 .حيه  سالف الذكر  الميعلق بالوقاية من الفساد و مكاف00-00قانون رقم  2
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في مسائل   بصفيها السلطة المركزية بالطبع  يمكن لوزارة العدل سيردادبمواصلة إجراءات الإ
المطلو  منها اليعاون يصال مع السلطة الأجنبية قطة إن يعمل كناليعاون القضائي الدولي  أ

 1.يبقى غير مؤهلة لضمان ميابعة الإجراءات القضائية ومايليها في المراحل اللاحقة لكنهاو 

بقاء على العائدات المجمدة لكن هذا يبقى مرهونا بالمبررات اليي كقاعدة عامة  يمكن الإ
ليي يثيرها الأطراف الميورطة كما  كما يجدر الإشارة يقدمها السلطات الجزائرية و الدفوع ا

ئية و الحجج اليي ينيرع بها هذه الأخيرة لا يقيصر فقط على الجوان  القضا لي أنأيضا إ
حياد إحيرام حقوق الإنسان و ) لكنها غالبا ما ييعدى ذلك إلي المسائل ذات طابع سياسي 

لي جهات قضائية لها سلطة رقابة إلي جهات قضائية إمكانية اللجوء إبيعاد دون إ( العدالة 
( المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان مثلا ) اون ة المطلو  منها اليععلى القضاء الوطني للدول

  2.والهيئات الدولية لحقوق الإنسان

ن المشرع مكافحيه نجد ألوقاية من الفساد و الميعلق با 00-00لي القانون وبالعودة إ
جل يسهيل من أ:" الي  اليحري الخاصة بقولهمنه علي أس 40الجزائري قد نص في المادة 

يها في هذا القانون يمكن اللجوء إلي اليسليم يعلقة بالجرائم المنصوص علمالأدلة الجمع 
والإخيراق  على النحو المناس   لكيرونيخاصة كاليرصد  الإ ييباع أسالي  يحر المراق  أو إ

 . لقضائية المخيصةذن من السلطة اوبإ

ينظيم المعمول الو  الأسالي  حجييها وفقا لليشريع ليها بهذهيكون للأدلة الميوصل إ 
 3."بهما

                                                                 
  جامعة خميس مليانة  مخبر الحالة (العوائق و الحلول ) شريفة سومايي  إسيرداد الموجودات الميحصلة من جرائم الفساد  1

 42  صفحة 9099المدنية  الجزائر  
 42شريفة سومايي  المرجع السابق  صفحة  2

 .الميعلق بالوقاية من الفساد ومكافحيه   المعدل والميمم  سالف الذكر 00-00رقم  قانون  3
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داد الموجودات سير القانون نفسه اليعاون الدولي وا   ذ أنه قد ذكر في البا  الخامس منا  و 
    10.1لي إ 41حس  المواد من 

 الناظمة لإسترداد الأموال القوانين الدولية : الفرع الثاني  

الدولي في إطار مكافحة ت اليي يواجه المجيمع سيرداد الأموال المنهوبة من أهم اليحدياإ
من يعق  الأموال طارا قانونيا ميينا يضه العملية يعاونا دوليا فعالا وا    حيث ييطل  هذالفساد

سيرجاعها و  يفاقيات إقد غير المشروعة وا  لهذا الموضوع  وفي هذا  هيماما بالغاأولت القوانين وا 
 .القوانين الدولية يفاقيات الدولية  وغيرها منبرز الإالسياق ييناول هذا الفرع أ

  (UNCAC)تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادإ: أولا 

قد  04في المادة الايفاقية على يدابير الوقائية و لقد نص في الفصل الثاني من هذه    
لي منع إ... يقوم كل دولة طرف :" مكافحة الفساد الوقائية في قولهاممارسات حدد سياسات و 

 ."الفساد

يكفل كل :"   بقولهاأو هيئات مكافحة الفساد الوقائيةمنها على الهيئة  00وفي المادة    
   2." يدابير محددة لمنع الفساد.. .دولة طرف  

لال من فصل اليدابير الوقائية سيدابير  إذ يمكن الإاليدما يخص إجراءات و في و  
الفساد اليي يج  أن يكون فعالة لي أن هناك يسلسلا منطقيا للوقاية الفعالة من للإيفاقية إ

دني ويجسد مبدأ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والنزاهة يعزز مشاركة المجيمع المو منسقة و 
 .المساءلةوالشفافية و 

مكافحيه يعمل على ينفيذ يئة أو أكثر للوقاية من الفساد و نشاء هالخطوة الثانية فهي إ أما
 .اسات الميفق عليهاالسي

                                                                 

 .الميعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحيه المعدل والميمم  00-00  القانون رقم  10الي  41أنظر الي المواد من  1 
 2يفاقية الأمم الميحدة لمكافحة  الفساد   سالف الذكر   صإ  2
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دة برامج عمل محدو  الثالثة هي يحويل السياسات إلي إسيراييجيات وخطط خطوة أما ال 
لثقة نجاز من أجل المحافظة على اعلى شكل نظم محكمة وبأهداف وجداول زمنية للإ

 .دعمهالجمهور و 

خطط سيراييجيات و الإجراءات المحددة لمكونات الإالرابعة هي يحديد اليدابير و  الخطوةو  
 1.يحديدها في الخطوة السابقةيي يم برامج العمل الو 

اولت جاهدة على يحسين المنظومة ومكافحة كما أن نرى بعض الدول العربية اليي حو  
عيمدت الحكومة العراقية نهجا ميكاملا للحكومة ن العراق أو بعدما إ  نلاحظ أالفساد

عقدت المؤيمر  طارفي العراق على المسيوى الوطني والمحلي وفي الإ   للينميةكيرونيةلإ
  والذي عقد يحت 9009من كانون الأول  0-2كيرونية في بغداد للمدة الثاني للحوكمة الإل

ية العراقية العراقية للحوكمة م من قبل اللجنة الوطنبينظي( ندماج الرقميمعا نحو الإ)شعار 
 2... لكيرونية الإ

-(OECD): ية قتصادلإمكافحة الفساد لمنظمة التعاون والتنمية ا تفاقيةإ: ثانيا 
قيصادية الدول الموقعة بيجريم رشوة طالبت إيفاقية منظمة اليعاون والينمية الإ :1991

طاع قيين الأجان  ويبادل المساعدة فيما بينها  كما ألزمت بوضع حد للإالموظفين العمومي
ة في يفاقياليي يعيبر ممارسة منيشرة قبل ميلاد هذه الإو ( رشاوي)الضريبي على العمولات 

عيرافا بمسؤلية القوى معظم بلدان منظمة اليعاون والينمية الإقيصادية  هذا ما يمثل لأول مرة إ

                                                                 
يفاقية الأمم الميحدة لمكافحة الفساد دارالشروق    1 محي الدين شعبان يوق الحومكة الرشيدة ومكافحة الفساد منظورا 

 . 929 ص9002
 21  ص9099علي طاهر الحمود  مكافحة الفساد في العراق أوراق سياسايية  مركز البيان للدراسات واليخطيط  بغداد  . د  2
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ئ سيعراض محيوى المبادلإبراز محيوى الإيفاقية ييطل  إع الرشوة الدولية  و الكبرى في يوسي
 1.فسادطار العام لقواعد مواجهة الالخمسة اليي يقوم عليها هذه الإيفاقية واليي يعيبر الإ

  يوسيع اليشريع إن الوظيفة الأساسية لإيفاقية منظمة  اليعاون والينمية الاقيصادية    
لي أن الرشوة بالنظر إ:"... جاء في ديباجة الإيفاقية على أنهلي  ضد الفساد  فالجنائي الدو 

شمار  سيالإ  بما فيها ذلك اليجارة و ر في المعاملات اليجارية الدوليةهي ظاهرة واسعة الأثا
يفاقية من نفس الإ 9المادة الأولى فقرة  جاء في نصو  ..."هيمام بالغ إمر الذي يسيوج  الأ

ريكا  فعل من أفعال واليحريض على إ المساعدة أن اليواطؤ  بما فيه الحث و ) ... :نه على أ
رشوة ة يكون محاول  و جريمة جنائيةريكابه يشكل الإذن بإ أو الرشوة الموظف العمومي الأجنبي

 2...(اليأمر على رشويه جريمة جنائية الموظف العمومي الأجنبي و 

 :  2003-مكافحته فريقي لمنع الفساد و لإتحاد الإ تفاقية اإ: ثالثا  

ييمثل أهداف :" ليهامن هذه الإيفاقية على الأهداف اليي يسعى إ 09نصت المادة    
 : يفاقية فيما يلي هذه الإ

لمنع الفساد   فريقياالأطراف بإنشاء الأليات اللازمة في إيعزيز قيام الدول يع و يشج -0
 .الخاصذات الصلة  في القطاعين العام و  الضاء على الجرائمظبطه والمعاقبة  و و 
اليدابير  ن أجل ضمان فعاليةينظيم اليعاون فيما بين الدول ميعزيز ويسهيل و  -9
القضاء المعاقبة و يا وضبطها و الإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقو 

  .عليها
ضبطه  طراف لأغراض منع الفساد و اليشريعات بين الدول الأينسيق ومواءمة السياسات و  -2
 .القضاء عليه في القارةو  المعاقبة و 

                                                                 
الدولية  المجلة الينمية الاقيصادية في مكافحة الفساد في المعاملات اليجارية ة اليعاون و يفاقية منظمإسفيان   موري  1
 .224ص  9001  00  العدد 01كاديمية للبحث القانوني  المجلدلأا
. 224موري سفيان   المرجع السابق   ص  2  
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اليي يحول دون اليميع زالة العقبات والإقيصادية عن طريق إ  جيماعيةيعزيز الينمية الإ -2
  .السياسيةالحقوق المدنية و  كذلك والثقافية و   جيماعيةوالإ قيصادية بالحقوق الإ

 1.يوفير الظروف المناسبة ليعزيز الشفافية والمسائلة في إرادة الشؤون العامة -4

 : تفاقية العربية لمكافحة الفساد الإ : رابعا 

الموظف -9الدولة الطرف   -0نصت في المادة الأولى منها  على يعريفات  كل من 
 -4  موظف مؤسسة دولية عمومية -2  الموظف العمومي الأجنبي -2العمومي   

 2.اليسليم المراق   -2  المصادرة -1  العائدات الاجرامية اليجميد أو الحجز -0  المميلكات

 : لييهدف هذه الإيفاقية إ" :لايفاقية بقولهاأهداف ا 09ذكرت في المادة و 

كشفه بكل أشكال  وسائر ومكافحيه و يعزيز اليدابير الرامية إلي الوقاية من الفساد  -
 .ملاحقة مريكبيها الجرائم الميصلة به و 

 .سيرداد الموجودات العربي على الوقاية من الفساد ومكافحيه وكسفه وا   يعزيز اليعاون -
 . المساءلة وسيادة القانونالشفافية و يعزيز النزاهة و  -
ي على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة مؤسسات المجيمع المدنيشجيع الأفراد و   -

 3. الفساد
 02و 01 01 00ساد المجرمة   المواد اليي قد عالج المشرع فيها أفعال الف 02المادة 

الولاية القانونية وما يمكن رد الأضرار و لجزاءات واليدابير او يناول فيها الملاحقة والمحاكمة 
 4. كيفية مكافحيهاوقائية و نصت على يدابير ال 00دة القضائية  أما الما

                                                                 

  9000دخلت حيز الينفيذ في أغسطس  و 9002يه المعيمدة بمابويو سنة فريقي لمنع الفساد ومكافحلإيحاد الإإيفاقية ا 1  
 .4لي يعزيز اليعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد من خلال يبني إجراءات وقائية   يشريعية و ينفيذية  صإويهدف 

الدول من قبل جامعة الدول العربية  ويهدف إلي يعزيز اليعاون بين  9000إيفاقية العربية لمكافحة الفساد  اعيمدت في عام   2
 .منها  00نظر إلي المادة أية لمكافحة الفساد والوقاية منه العرب

 0/9  ص9000يفاقية العربية لمكافحة الفساد  المحررة بالقاهرة  سنة إ 3
 .2/2/4/0يفاقية العربية لمكافحة الفساد  سالفة الذكر  ص إمن  00و 2 1 1 0 2لي المواد إنظر أ  4
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  ليات القانونية المتاحة لاسترداد الأموالالآ: المطلب الثاني 

ية اليي يييح يعق  هذه مجموعة من الأليات القانونالدولية يوفر القوانين الوطنية و 
رجاعهاو  حجزهاالأموال و  عاديها إ ا  ولة أو الضحايا يهدف هذا المطل  إلي لي خزينة الدوا 
طرق له في الفرع هذا ما سوف نيو  الإجرامية أليات الإسيرداد الأموال والعائداتإسيعراض 

 اشرة أيلية غير مبالآ)و نيناول في الفرع الثاني  (ليات المباشرةآ)ول الذي يناول ألية من الأ
  (.عن طريق التعاون الدولي 

 لية مباشرة آ: الفرع الأول 

سيرداد دة لمكافحة الفساد على يدابير الإيفاقية الأمم الميحمن إ 42نص في المادة 
 :دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي على كل:" للمميلكات في قولهاالمباشر 

أن ييخذ ما قد يلزم من يدابير للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية أمام  /أ
ليثبيت  ها يثبيت حق في مميلكات اكيسبت بإريكا  فعل مجرم وفقا لهذه الإيفاقية أومحاكم

 .ملكية يلك المميلكات

أريك  أفعالا مجرمة وفقا أن ييخذ ما قد يلزم من يدابير لمحاكمها بأن يأمر من / ب
 .ية بدفع يعويض لدولة طرف أخرى يضررت من يلك الجرائم يفاقلهذه الإ

  عندما ييعين ها المخيصةأن ييخذ ما قد يلزم من يدابير يأذن لمحاكمها أو لسلطاي /ج
خرى بمميلكات إكيسبت   بأن يعيرف بمطالبة دولة طرف أيخاذ قرار بشأن المصادرةعليها إ

 1".عيبارها مالكة شرعية لهابإريكا  فعل مجرم وفقا لهذه الإيفاقية بإ

الحق للدول الأطراف بإقامة دعاوي مدنية يفاقية يعطي هذا يعني بشكل أو أخر أن الإو 
طراف ل الأخرى الأو فعال الفساد أمام المحاكم الدبأ لإسيرداد أموال عائدات يم الإسيلاء عليها

عاديها إلي أفي   .صحابها الشرعيينالإيفاقية  وحجزها ومصادريها وا 
                                                                 

. 21  سالفة الذكر  ص الفساد دة لمكافحةيفاقية الأمم اليحإ  1  
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على إمكانية رفع الجزائر دعوى  00-00من القانون  09المادة ويطبيقا لنص هذه 
اليي يرفع من  قبول الدعاوي المدنيةالمدنية  ولدى الدولة الميلقية بهدف إسيعادة أموالها  و 

ذا أن المشرع لم يبين ما إ 09المادة   غير أن ما يميز نص ريةباقي الدول أمام المحاكم الجزائ
 1.كانت هذه الدعوى سيرفع أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي

 ( لية غير مباشرةآ) :د عن طريق التعاون الدوليستردالإا: الفرع الثاني 

سيرداد الأموال الميحصلة من جرائم الفساد يقيضي وضع نظام لإإن وجود يعاون دولي 
نوني ليجميد الموجودات المالية وضبطها ثم مصادريها وهو شرط مسبق وضروري وأكيد قا

سيرداد الموجودات   فالبنية اليحيية المحلية يمهد الطريق لليعاون في ولليعاون الدولي وا 
 2.المسائل الميعلقة بالمصادرة 

نبية اليي أمرت بمصادرة يعيبر الأحكام القضائية الأج:" على 02دة ذ نصت ماإ
ئم المنصوص عليها في هذا القانون  أوالوسائل حدى الجرامميلكات إكيسبت عن طريق إ

 ".جراءات المقررةالمسيخدمة في إريكابها نافذة بالإقليم الجزائري طبقا للقواعد والإ

خرى من ائم يبييض الاموال أو جريمة أفي جر يمكن للجهات القضائية أثناء نظرها 
المميلكات ذات المنشأ الأجنبي    أن يأمر بمصادرةها وفقا لليشريع الجاري به العملخيصاصإ

أو يلك المسيخدمة في   ئم المنصوص عليها في هذا القانونحدى الجراوالمكيسبة عن طريق إ
 .ريكابهاإ

 بسب  الإدانة إنعدام في حيى السابقة  الفقرة في المذكورة المميلكات بمصادرة ويقضي

 

                                                                 

  مجلة الحقوق والحريات  العدد الثاني (لياتاليحديات والأ)ة من جرائم الفساد ة بلجراف  إسيرداد الاموال الميحصليسام.د 1 
 . 201الجزائر  ص  –  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة بسكرة 9000مارس

 . 201سامية بلجراف   المرجع السابق   ص . د  2
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 1 .نقضاء الدعوى العمومية أو لأي سب  أخرإ

يغ غير جراءات خاصة على البنوك بشأن اليبلما أن يجريم أشكال الفساد و فرض إك
  أمواله للخارج و بأسالي  مينوعة   طالما أن المجرم يمكنه يهري كافيين للقضاء على الفساد

إقيصادها خسائر وخيمة ويعرقل الينمية فيخسر الدولة عائدات يملكها في الأصل مما يكبد 
ئدات الميحصلة من جرائم سيرداد العامن يكرييس مبدأ اليعاون الدولي لإعليه كان لابد فيها  و 

دة القضائية المساعن طريق اليحفظ على هذه الأموال ومصادريها و الذي ييم عالفساد و 
 .سيرداد الدولة لعائدايها قصد ضمان إ الميبادلة

زم ضرورة على المصالح المحمية  جزائيا مما يسيلعيداء عض الحالات يقع الإفي ب
 . مباشرة يدابير المكافحة

ات في يد الدولة صاحبة فيأيي دور اليدابير المباشرة اليي من خلالها يصير هذه العائد
  ييمثل هذه جزء من الضرر الذي أصابهاالحق فيها  وهو ما يؤدي على الأقل إلي جير 

  منها اليعاون على هذه العائدات  واليدابير لي سيطرة الدولة المطلو اليدابير اليي يؤدي إ
لطالبة لليعاون على هذه لي سيطرة الدولة االمعاصرة واللاحقة للإسيرداد اليي يؤدي إ

 2.العائدات

يسبق الإشارة  فإن نجاح : يعاون الدولي المراحل القانونية لإسيرداد الأموال في إطار ال
بين طرقي المساعدة غير الرسمية وطل  المساعدة سيرداد الأموال مريبط بالجمع عملية الإ

طلو  الحصول على   يبدأ من خلال اليواصل غير الرسمي مع الدولة المالقانونية الرسمي
اليشاور بشأن الطريق الأمثل   و المساعدة منها ومشاركة المعلومات القانونية  والأدلة المياحة

                                                                 
  :  المياح على الرابط إسيرداد المميلكات عن طريق اليعاون الدولي في مجال المصادرة  1
 /legislhttps://droit.mjustice.dz/sites/defaclt/files/nourtail 01:00/ 01-02-94:  والوقت اليصفح ياريخ 
محمد الحبي  عباسي   اليعاون الدولي في اسيرداد عائدات الفساد   مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية   المجلد  2

 .940   9092الجزائر  / جامعة طاهري محمد بشار  00العدد 02

https://droit.mjustice.dz/sites/defaclt/files/nourtail/legisl
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سه و الذي على أسا كل قضية  والنظام القضائي لكل من الدوليين لليعاون وفقا لخصوصية 
يت يقديم طل  المساعدة القانونية  والطلبات يوقييحدد مراحل يقديم المساعدة وخطوايها  و 

يي باليحفظ جراء الوقم الإاليي قد يعوق يطبيقه  ث المعوقاتوالبيانات اليي يج  أن ييضمنها  و 
 1.سيرداد المال محل المصادرة ثم المصادرة وأخيرا إ

افحة الفساد يفاقية الأمم الميحدة لمكيقديم الطل  من إحدى الدول الأطراف في إ
 .جراميةلمصادرة العائدات الإ

خدمت أو كانت معدة للاسيخدام في أو المميلكات أو المعدات أو الأدوات اليي اسي
وييضمن فضلا عن الوثائق  والميواجدة على الإقليم الوطني   أحد جرائم الفساد عامة ريكا إ
يعاون القضائي وفقا لما يقرره الإيفاقيات المعلومات الازمة اليي يج  أن ييضمنها طلبات الو 

 2 .ما يقيضيه القانونالثنائية والميعددة الأطراف و 

المتحصلة من جرائم  سترداد الأموالإالتحديات القانونية في : لثاني  المبحث ا
 الفساد

يد على هيمام ميزاإركيزة الميحصلة من جرائم الفساد  سيرداد الأموالمسألة إغدت 
نزاهة الأنظمة الإقيصادية    لما لها من أثر بالغ في يعزيزالصعيدين الوطني والدولي

إعادة الحقوق قط على سيرداد هذه الأموال لايقيصر فالسياسية  وضمان يحقيق العدالة  فإو 
ال العام  وردع الفاسدين  حماية الم ييخطى ذلك ليشمل ضمانإلي أصحابها الشرعيين  بل 

ة من سيعادة هذه الأموال يواجه مجموعالثقة في مؤسسات الدولة  ومع ذلك  فإن مسار إبناء و 
خفاء   إأسالي قدمي  و لجوهريةبطبيعة الجرائم اذات صلة   اليحديات القانونية المعقدة

                                                                 
  09القاضي محمد ممدوح يوسف  اليعاون الدولي في اطار اسيرداد أموال الفساد   مجلة الباحث العربي   مجلد 1

 .909 ص2العدد
داري  مجلة الأسياذ الباحث الإسيرداد الموجودات الميأيية من جرائم الفساد إمالكية نبيل   اليعاون الدولي في مجال . د 2

 .000 ص  جامعة عباس لغرور خنشلة9000العدد الثالث  للدراسات القانونية والسياسية 
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الكبير بين النظم القانونية والإجرائية للدول  كما  ليفاوت  فضلا عن اقانونيةغير ال معطياتال
طول ويعقيد الإجراءات   إضافة إلي جوهريةقة بين الأموال والجريمة الأن صعوبة إثبات العلا

 .جاعسير فعالية جهود الإ   يؤثران سلبا علىالإداريةالقضائية و 

سيرداد إيق الإشكالات القانونية اليي يع يركز هذا المبحث على يحليل   وعلى ضوء ذلك
 .جوان  مخيلف الأموال جرائم الفساد  من خلال دراسة 

 العقبات القائمة أمام استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد: المطلب الأول 

القانونية اليي يواجه اليحديات أوضح  عن جرائم الفساد منالميريبة جهود الأموال يشكل 
ميعددة  يبدأ من لعراقيل ييعرض  حجزهاو الفساد عائدات  يبعية ي  فعملالعديد من الدول

علقة باليعاون الدول  هذه المي موانعلي إ  وصولا صعوبة إثبات الطابع الإجرامي للأموال
ين ب ظيمالين  مما يعيق ر في اليشريعات الوطنية والدوليةالكبيخيلاف من الإ العقبات ينشأ

د القانونية المحلية   يلع  القيو الأنظمة القانونية المخيلفة ويطيل الإجراءات  إضافة إلي ذلك
  حيث قد يفرض بعض القوانين الداخلية قيودا الأموالجاع ا في اليأثير على فاعلية إسير دور 

ل في هذا المطل   سييم إسيعراض ويحليئية الأجنبية  و على يطبيق الأحكام القضا
  (.تقنية عقبات)الثاني في الفرعفي الفرع الأول  و (السياسيةو  العقبات القانونية)زبر أ

 السياسية عقبات القانونية و ال: ول الفرع الأ 

دة  فمن سياسية عديالعقبات قانونية و   يعيرضه يشكل إسيرداد الأموال يحديا معقدا
جراءات مصدر الأموال  ويعقيد الإالناحية القانونية  يواجه الدول صعوبات ييعلق بإثبات 

القضائية  ويباين اليشريعات بين الدول  أما على الصعيد السياسي  ويباين اليشريعات بين 
ى سير العلاقات الدبلوماسية علالدول  أما على الصعيد السياسي  فقد يؤثر المصالح و 

كثر كفاءة لمواجهة هذه يطوير أليات أا يسيدعي يعزيز اليعاون الدولي و   ممعمليات الإسيرداد
 .اليحديات 
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لعديد من العقبات اليي يحول دون   فسيكون هناك احيى لو يم العثور على الأموال
 : سيردادها نذكر منها إ

 .مسألة السيادة  -
 .الميطلبات القانونية الميعارضة  -
 .يشكيل مظلة واقية للأنشطة اليي يمارسها الفاسدون و العاملون على يبييض الاموال  -
دولية اليي ييعامل مع الإجراءات الود ينسيق بين الوكالات الوطنية و عدم وجغيا  و  -
 .سيرداد الموجودات فضلا عن محدودية قدرايها إ
يي يطال  باسيرداد نخفاض مسيويات الخبرة القانونية في العديد من البلدان الإ -

 .المطالبة لدول الطالبة و ة الميبادلة بين االيفاوت في يوفير المساعدة القانوني  و الموجودات
 .سيخدام المحاسبين و المحامين لفيرات زمنية طويلة الكلفة الباهضة اليي ييري  على إ -
كية الخاصة و حيرام الملقة بالحماية القانونية باليذرع بإاليلاع  بالمسائل الميعل -

 1.نسان الخصوصية و حقوق الإ

 : كما أنه يم ذكر العقبات القانونية في 

 : ختلاف النظم القانونية و القضائية إ .1

نية المخيلفة صعوبات المؤسسات المالية ذات النظم القانو إذ يمكن أن يواجه الحكومات و 
كل ييباين المشاو و ييباين المشاكل   ت في المفاهيم القواعد الإجرائيةفي يضييق الإخيلافا

ون قان/ قانون عام ) النظام القانونييرداد يبعا لنوع سالقانونية الناجمة عن ذلك في إجراءات الإ
يعطيل قانونية اليي يؤدي إلي يأخير أو  ف في عراقيلخيلاعادة ما ييسب  هذا الإو  (خاص

محلية مما  قرارات من محاكم  أو الأجال الطويلةسيرداد بسب  الطعون المرفوعة و عملية الإ

                                                                 
  جامعة 09العدد/ 00جريو محمد الأمين  اسيرجاع الأموال الميأيية من جرائم الفساد  مجلة القانون العقاري والبيئة  المجلد   1

 224-222  ص9099الجزائر   –معسكر 
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فضلت يطبيق يشريعايها المحلية ولبست  لي بعض الدولييطل  وقيا طويلا بالإضافة إ
 1.يفاقية الأمم الميحدة لمكافحة الفسادمقيضيات إ

 : عدم تحقق الموائمة التشريعية لاسترداد الأموال مع الاتفاقيات الدولية  .2

يفاقية الأمم الميحدة ت على عايق الدول الأطراف بموج  إليزاماد من الإيقع العدي 
من ثم ة لييلائم مع النصوص الإيفاقية و ت الداخليبسن اليشريعالمكافحة الفساد فيما ييعلق 
   و لأهمية الموضوع لأموال الميحصلة من جرائم الفسادسيرداد ايؤدي دورا إيجابيا في مجال إ

 :على النحو الأيي يج  لها الدول الأطراف و ليزمات اليي يسالإ

 .عدم يجريم أفعال الفساد المسيحدثة  -0
 .رجاع الأموال الميحصلة عن جرائم الفساد إجراءات إسيرداد وا   عدم سن قانون لينظيم -9
 2.دانةعدم إسيجابة بعض الأطراف في الإيفاقية للمصادرة دون الإسيناد إلي حكم الإ -2

 :المصادرة المدنية ثنائية المصادرة الجنائية  و  .3

 ذ قدبحيث يلاحظ في هذا السياق إفيار بعض الدول إلي أليات المصادرة المدنية  إ
قيضاء قدر ا  وحيدة لإسيرداد عائدات الفساد  و ي بعض الحالات الوسيلة اليكون هذه الأليات ف

 3.من العدالة 

 :ة الجنائية اندالإ .4

يهام أي وجود حكم جنائي وطني بدأ من إثبات الإسيرداد الموجودات يإن مراحل إ 
الأولى والشرط الأساسي بالإدانة ضد الميهم بيهري  الأموال إلي الخارج  إن هذه الخطوة هي 

يجابة الدول لطلبات الدول الأخرى  ومن ثم يبدأ الإجراءات ييبع يلك الأموال ويجميدها سلإ

                                                                 
 .42شريفة سومايي   المرجع السابق   ص 1
موال محل جرائم الفساد  مديرية المرورالعامة كلية سيرداد الأإياد عبد الحمزة بعيوي  معوقات إ.د.معلياء حسين قاسم  2

 . 09-00 صالشرطة
 40شريفة سومايي   المرجع السابق   ص 3
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فيها الأموال المنهوبة  وأخيرا إعادة الدولة اليي ييواجد داريها من قبل أوحجزها أومصادريها وا  
 1.لي الدولة صاحبة الحقالموجودات إ

 لإسترداد الأموال عقبات التقنية ال: الفرع الثاني 

عدم إيخاذ القرار المناس  في الوقت  أو من خلال نقص الخبرة في الإعداد و يظهر  
 .فورا  مباشريهمن خلال إخييار الإجراء القضائي المناس  و 

فهي عملية جد حساسة من سيرداد الأموال المهربة يج  أن يدار بشكل جيد فعملية إ
اليقنية وفي الموارد واليكلفة الباهضة الميريبة على كذلك نقص في الخبرات حيث الوقت  و 

سيرداد الأموال إسيخدام المحامين والمحاسبين وغيرهم من المخيصين لفيرة طويلة  فعملية إ
 .ييبع الأموال في الخارجوبة ييطل  مهارات خاصة لليحقيق و المنه

لمناس  ومباشريه  وذلك لأن عملية وكذلك في إخييار الإجراء القانوني والقضائي ا
إسيرداد الأموال مهمة من حيث إسيغلال الوقت ولهذا يج  أن يدار بشكل جيد وهذا يفاديا 

ذلك يظهر العقبات الإدارية واليقنية في نقص الخبرات الفنية كضياع العائدات ويبديدها  و 
 ...لخبراء سيخدام العديد من االيكلفة الباهضة اليي ييري  على إوالموارد و 

سيرداد عائدات ذلك يواجه بعض العوائق اليقنية والإدارية في مجال اليعاون الدولي لإوك
 : جرائم الفساد الميمثلة في 

نجاز سيعانة بالممارسين الملإالكلفة المالية الباهضة عند ا - خيصين في مجال يحضير وا 
حامين الدوليين المحاسبين و كالم  موال والمميلكات المنهوبةيحديد قيمة الاطلبات المساعدة و 

 .هذه الجهود لوقت معيبر سيغراق الميخصصين والخبراء والميرجمين مع إ
 الحسابات ألاف على الإطلاع ييطل  واليي والمصرفية  المالية إنجازالخبرات ويعقد بطء -

                                                                 
  00   عدد2 طار اليشريعي لاسيرداد الأموال المنهوبة بالفساد  مجلة الباحث العربي  مجلدلإمحمد علي الريكاني  ا. د 1

 .02  ص9099
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 .كيرونيةلالإوالمسيندات الورقية أو 

قيصادية واليحقيقات المالية والإنقص الخبرة واليكوين واليدري  في مجال اليحريات   -
 1. موال الميأيية من جرائم الفسادالأالييبع حققين والمكلفين بمهمة اليحري و الملدى 

 سترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفسادإأثار : المطلب الثاني 

خطوة أساسية   وال الميحصلة من جرائم المالية وخاصة جرائم الفسادسيرداد الأميمثل إ
ويض الضرر الناجم عن هذه الجرائم  فبعد إسيكمال إجراءات الملاحقة يعفي يحقيق العدالة  و 

سيصدار الأحكام ذه الأموال من أثار القانونية   يبرز مسالة ما ييري  على هالقانونية وا 
جيماعية قيصادية وا  يناول في هذا المطل  يم   و على مسيوى الدولة أو المجيمع ككل  سواء وا 

يأثيرها على يعزيز سيادة   من حيث يحليل أثار الميريبة على نجاح عمليات إسيرداد الأموال
ا على ثقة المواطنين في نعكاسايهد الوطني  وكذلك إقيصاالإ دورها في دعمالقانون  و 

سيثمار هذه الأموال المسيردة في مشاريع ينموية المؤسسات  كما يسلط الضوء على كيفية إ
 .قيصادية النايجة عن الفساد  ويساهم في الحد من الفجوة الإلنفع على المجيمعيعود با

 جتماعية الإقتصادية و الإثار الآ: ولالفرع الأ 

 قتصادية ثار الإالآ: ولاآ

اليطبيقية إلي الفساد يشير الكثير من الدراسات النظرية و : ستثمارلإتخفيض معدلات ا-1
فضه لمعدلات قيصادي من خلال خالنمو الإمالي يأثيرات سلبية على الالإداري و 

  فالمسيثمر ييجن  البيئة اليي يشيع فيها الإسيثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء
العينية اليي يمثل للكثير ل المثال لدفع الرشاوي المادية و الفساد لأنه يضطر على سبي

سيثمار لإي يقليل المن المسيثمرين ضرائ  يزيد من يكاليف ينفيذ الأعمال مما يدفعهم ا
                                                                 

ل يجاوزها  مجلة   عقبات اليعاون الدولي في مجال اسيرداد عائدات جرائم الفساد وسبحميدة نادية. د.شاوش نعيم   أ. د 1
 .109/102العامة   الحرياتحقوق الانسان و 
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ل بدوره على يخفيض معدل الكلي الذي يعم من ثم ينخفض الطل في هكذا بيئة  و 
 1.قيصادي النمو الإ

فيها الفساد على النمو هي القناة الثانية اليي يؤثر : نفاق الحكوميلإ تشوه بنية ا-2
الإسيثمار في الإقيصادي  حيث يشير الدراسات النظرية واليطبيقية إلي أن مشاريع 

سيثمار في القطاع العام يهيئ الفرص الثمينة للمسؤول الحكومي في الحصول القطاع الإ
لي لغل فيها الفساد يكون أكثر ميلا إن الحكومات اليي ييغفإ  على الرشوة الضخمة لذا

خفائها و يسهل جني الرشوة فيها و يوجيه نفقايها نحو المشروعات اليي  بة ذلك لصعو ا 
محدودة  شراءها ييم من قبل مؤسساتفي السوق أو لأن إنياجها أو  يحديد سعرها

 .غيرها كمشروعات البنية اليحيية  الإنفاق العسكري و 
يعمل الفساد على يقليل الإيرادات العامة ويزيد النفقات : عجز الموازنة العامةتفاقم و -3

الإعفاءات ل اليهر  الضريبي غير المشروع أوالحصول على ذلك من خلاالعامة و 
  مما يؤثر ضريبية غير مشروعة  كما يزيد من يكلفة بناء ويشغيل المشروعات العامة

بذلك  يرادات الضريبية نييجة لليهر  فيضعفللدولة حيث يقل الإ  سلبا على الموازنة
الضريبة    كما يضعف من فاعليةقدرة الحكومة على يمويل الإسيثمارات اللازمة للينمية

 .غيرها لنشاط الإقيصادي وكبح جماح الإسيهلاك  ومحاربة اليضخم و كأداة ليوجيه ا
يعمل الفساد على يقليل نوعية المرافق  :كفاءة المرافق العامة ونوعيتهاضعف -4
 .رساء العطاءات بصورة فاسدة ذلك عندما ييم إعامة وكفاءيها و ال
قدرة  يحدث ذلك عن طريق يخفيض :سواق وسوء التخصيص في المواردتشويه الأ-5

نظم اليفييش ليصحيح فشل السوق مما يفقد الحكومة الحكومة على فرض الرقابة و 
 2...الأسواق المالية نوك واليجارة الداخلية والمسيشفيات والنقل و سيطريها الرقابية على الب

                                                                 
  كلية الادارة ولاقيصاد  ايثار عبود كاظم الفيلي  الفساد الاداري والمالي وأثاره الاقيصادية والاجيماعية في بلدان مخيارة 1

 .40-21  ص 9002 جامعة كربلاء العراق  
 49ايثار عبود كاظم الفيلي  المرجع السابق   ص  2
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 جتماعية الأثار الإ :ثانيا

مسيويات المعيشة وزيادة في أعداد الفقراء يؤدي يفشي الفساد في المجيمع إلي يدني 
يؤثر سلبا على الشريحة الفقيرة من   كما يوسع الهوة بين الطبقات و والمهمشين إجيماعيا

جيماعيا  كما يؤدي إو المجيمع  قيصاديا وا  في  لي يركيز الثروةيزيز من نبة المهمشين سياسيا وا 
يدفع أيدي فئة قليلة من المجيمع ويحرم باقي الفئات الأخرى من الإنيفاع بموارد البلاد المالية و 

 1.المحسوبية في يولي المناص ت العملية للهجرة بسب  الحاباة و بأصحا  الكفاءا

 ثار القانونية الآ: الفرع الثاني 

  مما يضمن الحقوق والإليزمات بين الأطراف ييري  على اليصرفات القانونية أثار يحدد
 : هذه الأثار الأييةالنظام والاسيقرار  و يحقيق 

عليه الفساد يؤدي إلي إهيزاز الثقة بنظام الدول ويحدث ضرر كبير بسيادة القانون  و  -0
 .حيرام قوانينهاوبة بالفساد يعيد الثقة للدولة وا  سيرداد الأموال المنهإن إف
راءايها القضائية ليجن  جول ليطوير يشريعايها القانونية وا  على دفع الدسيرداد يعمل الإ  -9

حكامها بقوانينها الفساد ومكافحيه ويحث الدول على الإنضمام للإيفاقيات الدولية ودمج أ
 .الداخلية

منهوبة من الفساد يحقق العدالة بإعادة هذه الأموال إلي أصحابها سيرداد الأموال الإ نإ -2
 . نهبت منهاهي الدول اليي و 
 

                                                                 

ة الاكاديمية للبحوث القانونية   المجلرابح نهائلي  زهرة واعمر  جرائم الفساد وأثرها على البنية المجيمع وقطاعات الدولة 1 
 . 0000/0000  ص9090  ئرالجزا/  جامعة غرداية 09  العدد04  المجلد والسياسية
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مجال يرسيخ قواعد دولية  يعاونها فييؤدي إسيرداد الأموال المنهوبة إلي يكايف الدول و  -2
هذه القواعد الجديدة معمولا بها  باليالي يعيبرسات حسنة في يحقيق هذه النييجة و ممار جديدة و 

 1.ض لهذه الأفعالعلى مسيوى الدولي مما يقلل من فرص اليعر 

                                                                 

 :المياح على الرابط  .41سيرداد الموجودات والعائدات الميحصلة من الجرائم الفساد  ص إآلية   1  
0102/10/00 -00:11 التصفح تاريخ      https://rasheedti.org/wpcontent/uploads/2021/07     

 

https://rasheedti.org/wpcontent/uploads/2021/07
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 المتحصلة من جرائم الفسادسترداد الأموال إعوائق : الفصل الثاني 

برز اليحديات اليي أ يعد عملية اسيرداد الأموال الميحصلة من جرائم الفساد من 
الجرائم ويداخلها مع النظم القانونية  لهذا النوع من  لاسيما في طبيعة المعقدة يواجه الدول

لة ليعزيز اليعاون في هذا على الرغم من الجهود الدولية المبذو والمالية العابرة للحدود  و 
موال في حالات معينة يجعل من مسالة الأن هناك عوائق خاصة يفرض نفسها  إالمجال  ف

يريبط هو قانوني منها مانبع هذه العوائق من عوامل ميعددة  يأكثر يعقيدا وصعوبة  و 
السياسية  رادةا ماهو سياسي ييعلق بعدم يوفر الإمنهبيضار  القوانين الوطنية والدولية  و 

 ض الجناة بحجة اللجوء السياسي أو  حماية بعب  أو بسالكافية لدى بعض الدول
ل جرائية  كصعوبة ييبع حركة الأمواا  عيبارات السياسية  كما أن هناك عوائق يقنية و لإا

 .خفائهاإوغموض الشبكات المسيخدمة في 
  مسيعرضين نماذج ضوء على ابرز هذه العوائق الخاصة  سنسلط الفي هذا الفصلو 

  سيرداد الأموال المنهوبةإه جهود لحالات واقعية يوضح طبيعة اليحديات اليي يواج
   . (التكنولوجيةتحديات لا)المبحث الثانيو  (تحديات السياسيةلا )ولسنيطرق في المبحث الأ

سترداد الأموال المتحصلة من جرائم التحديات السياسية لإ: بحث الأول الم
 الفساد

  الكثير من الدول عقبة كبرة عندسيرداد الأموال الميحصلة من جرائم الفساد يشكل إ
ورغم وجود   صعبةلي الخارج بطرق إخفائها إأو يم  مخبئةا يكون هذه الأموال خاصة عندم

لا أن العوائق السياسية يبقى إلي يسهيل هذا المسار  إيفاقيات دولية يهدف ا  و قوانين وطنية 
سيخدام بعض إو حيى أ  واضحفغيا  المصالح  ردادسيجهود الإ لذي يواجهايحديا كبر أ

 معقدة سيردادات لهذه الملفات كورقة ضغط سياسي  كلها عوامل يخلي عملية الإالحكوم
اليي يواجه الدول في هذا  أبرز اليحديات السياسيةندرس سوف  مبحثطويلة  وفي هذا الو 
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عملية كفاءة الدبلوماسية على  معطياتالعلاقات الدولية وال على المجال  وكيف يأثر
 .فسادسيرداد الأموال الإ

 ضعف التعاون الدولي : المطلب الأول 

  نظرا جرائم الفسادلأموال الميحصلة من ا جاعسير لإأساسيات من اليعاون الدولي يعد 
لي إبها غالبا ماييم يهري سروقة  فالأموال المهذه الجرائميميز لحدود اليي للطبيعة العابرة ل

 دسيعداإبشكل كبير على مدى  قائمامرا أها عاديسيإأمنة في دول أخرى  ما يجعل  جئملا
ن اليعاون الدولي في هذا المجال ن الواقع العملي يظهر أإيلك الدول لليعاون  ومع ذلك  ف

 عليه سنحاول  و ملموسسياسية يحول دون يحقيق يقدم عوامل أو  ما بسب  عراقيل قانونيةإ
نطلاقا من غيا  إبرز صور ضعف اليعاون الدولي  أفي هذا المطل  يسليط الضوء على 

 .البارزةالارادة السياسية كأحد الأسبا  

 رادة السياسية غياب الإ : الفرع الأول 

لمرادفة للدولة الراسخة  ويفرض رادة السياسية واحدة من مسلمات القوة السياسية االإ
 1.لدولي اقليمي و وجودها على اقليمها والمجالين الإ

على الجان  المقابل ييم يعريف عدم الثقة السياسية على أنها اليقييم السلبي و 
  حيث يثق يرون يناقضا بين المأمول والواقعالذين للسياسات العامة من قبل المواطنين 
يفقدون الثقة فيها عرون بأنها يعالج القضايا بكفاءة  و المواطنون في الحكومة عندما يش

ثقة يجاهات غير المرغو  فيها وأن حالة نقص عندما يشعرون بأنها مسؤولة عن الإ
سية المخيلفة  وفي نهاية المؤسسات السيانعدام الثقة في إلي إالسياسية أو العقلانية يؤدي 

طار عرف جاك وفي هذا الإ .في النظام السياسي ككلنعدام الثقة إلي إالمطاف ييحول 
العداد يجاه القادة السياسيين  نعدام الثقة على أنها حالة منإ"  JACK CITRIN" سييرين 

                                                                 
  1https://fcdrs.com/polotics/120: المياح على الرابط  السياسية الإرادة وغيا  الإعلان بين الفساد مواجهة 1

 01:22/ 9094--02-1: اليصفح ياريخ

https://fcdrs.com/polotics/120
https://fcdrs.com/polotics/120


    عوائق إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد فصل الثاني                      لا 

33 
 

يجاه ي العام أجيماعيين ومؤسسات الحكم والنظام  واليي يعبر عن حالة من سخط الر والإ
المواطنين الأمر الذي " ات يلبية يوقع" أو " حيياجاتإيلبية "   فشل حكومة فيبالنظام بس

 1.لي يأكل الشرعية السياسيةإيؤدي 

د يمثل في يوجه رادة السياسية في سياق مكافحة الفساويمكن القول أن واقع الإ
اسدين من منظومة الفيخاذ كافة اليدابير اليي يييح لها محاسبة إلي إالسلطة السياسية 
ئيا ضمن الأطراف القضائية واليشريعات الوطنية الميعلقة ميابعيهم قضاالحكم السابقة و 

ي العام أهيمام الر إعديد من قضايا الفساد اليي شكلت   حيث يم فيح اليحقيقات في البذلك
 2.ات الأخيرة من حكم الرئيس السابق  عبد العزيز بويفليقةالداخلي في السنو 

سيرداد الأموال ا  قوية لدعم جهود مكافحة الفساد و  رادة سياسيةإد من وجود فلاب
على الفساد بدأت صرت على القضاء أراديها السياسية و إثبيت أل اليي   لأن الدو المنهوبة

 3.الفساد معرقلا قدرايها الينافسيةن كان أقيصاد العالمي بعد يجني ثمار الإ

الأمم الميحدة لمكافحة الفساد يفاقية إمم الميحدة على الأيفاقية إصادقت الجزائر على 
لة من   ميضمنا جمالميعلق بالوقاية من الفساد ومكافحيه 00-00أصدرت القانون و 

سيرداد الأموال الجزائرية المنهوبة لم غير أن اليطبيق العملي لإ  سيرداد الأموالالأليات لإ
 4…ونطراكسو  0فة وسونطراك ييم في عدة قضايا كقضية الخلي

 

 

 
                                                                 

  1مفهوم الثقة السياسية  المياح على الرابط:  https://ar.wikipedia.org/wiki/i     تاريخ التصفح 02-10-01
محمد بالعسل   دور الارادة السياسية في ينمية المجيمع الجزائري  دراسة يحليلية نقدية  مجلة الاناسة وعلوم المجيمع   2

 .000  ص 9090  جامعة محمد بوضياف  المسيلة  01العدد
 . 04-02  صالمرجع السابقمحمد علي الريكلني  3
 .292سامية بلجراف   المرجع السابق   ص.د 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/i
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 جهة العقبات السياسية واسبل م :المطلب الثاني 

  لا يزال العقبات من جرائمه سيرداد الأموالا  لمحاربة الفساد و المحاولات الدائمة رغم 
رادة القانونية   فالمسألة لا ييعلق فقط بالإهذه العمليةأمام  العراقيل برالسياسية يمثل أحد أك

الدبلوماسية بين الدول  يعقيدات المصالح السياسية و إلي ذلك  يفوق   بلعاون القضائياليأو 
ن من الفعالة اليي يمكوري اليركيز على السبل العملية و   يصبح من الضر منوالفي هذا الو 

أليات   أو يفعيل الدولي عاونعبر يعزيز الضغط الي   سواءذه العقباته مواجهةخلالها 
ف وطنية ميينة يمكن من اليأثير من خلال يطوير مواق   أواليعاون ميعددة الأطراف

شكال الإلحل عيمادها إذا المطل  أبرز السبل اليي يمكن وييناول هفرض الاسيجابة و 
 (التعاون الدولي تعزيز) لأول في الفرع ايحدثنا  ذإسيرداد الأموال  إمشكلة السياسي في 

 .(تعزيز الشفافية والمساءلة )الفرع الثاني و 

 تعزيز التعاون الدولي :الأول الفرع

ون في مجال يفاقية الأمم الميحدة لمكافحة الفساد على اليعاإمن  21نص في المادة 
  ":انفاذ القانون بقولها

بما ييوافق مع نظمها القانونية   الأطراف فيما بينها يعاونا وثيقاييعاون الدول  -0
مكافحة الجرائم المشمولة جل أنفاذ القوانين من إداخلية  كي يعزز فاعلية يدابير دارية الوالإ

 .يفاقيةبهذه الإ

 : على وجه الخصوص  يدابير فعالة لأجل  وييخذ الدول الأطراف

نشاء يلك ا  زيز قنوات الايصال بين سلطايها وأجهزيها ودوائرها المعينة  و يع ( أ
 عن كل سريعةر يبادل المعلومات بطريقة أمنة و   من أجل يسييالقنوات عند الضرورة

ذا إجرامية الأخرى  يفاقية  بما فيها صلايها بالأنشطة الإجوان  الجرائم المشمولة بهذه الإ
 .الأطراف المعنية ذلك مناسبارأت الدول 
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بالجرائم المشولة بهذه   فيما ييعلق اليعاون مع الدول الأطراف الأخرى  (  
 1... "جراء يحرياتإعلى   يفاقيةالإ

يخاذ إينص على اليزمات الدول الأطراف بيفاقية اليي من نفس الإ 42والمادة 
ذا إالمميلكات المريبطة بجرائم خاصة سيرداد ا  ات اللازمة لليعاون في مصادرة و جراءالإ

مؤسسات دارة العامة و مشروعة على المسيوى الوطني من الإكانت مكيسبة بطرق غير 
 2.مع المدني والقطاع الخاصالمجي

يعزيز لمكافحة الفساد على منع الفساد و يفاقية العربية الإونصت المادة الثانية من 
يجابية في وضع يعريفات محددة إهات يجاإيفاقية على حيوت الإإ  وقد اليعاون في مكافحيه

جاء لة في هذا المجال أهمها الفساد والأموال العامة والموظف العمومي و للمفردات الميداو 
 3.المحافل الدولية الميخصصةفي مضمونها ملائما مع ماهو سائد 

فريقي لمكافحة الفساد على يحاد الإيفاقية الإمن الإ 02فقرة  01وقد نصت المادة 
يبادلها حول جراء دراسات وأبحاث و إطراف باليعاون فيما بينها  على يليزم الدول الأ" :أنه

فساد ومكافحيه الخبرات الميعلقة بمنع ال يبادلفساد والجرائم ذات الصلة و ال كيفية مكافحة
الحق في طل  الدعم من مفوضية  بمعنى أنها يعطي لكل دولة 4."والجرائم ذات الصلة

 .وسياسات أو برامج لمحاربة الفساد  مثل المساعدة في وضع قوانين أفريقييحاد الإالإ

كما أن منظمة الأنيربول لها دور كبير في يعزيز اليعاون الدولي من حيث الأمن 
منظمة الدولية عيماد القانون الأساسي للإيعيبر كركيزة للينمية المسيدامة  حيث يم  الذي

ويحدد القواعد .   وهو صك القانوني الرئيسي0240في عام  (الأنتربول)للشرطة الجنائية 
نيربول أدوار كل هيئة في الأة  وهو يحدد هيكل و المبادئ الأساسية اليي يعمل بها المنظمو 

                                                                 
 .  22  ص   سالفة الذكر الامم الميحدة لمكافحة الفساد فاقيةإا 1
 .22  صمم الميحدة لمكافحة الفساد  سالفة الذكريفاقية الأإمن  42ظر المادة أن 2
 .  سالفة الذكريفاقية العربية لمكافحة الفسادلإا 09ظر المادة أن 3
 .فريقي لمكافحة الفساد  سالفة الذكرلإيحاد الإيفاقية اإ 4
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يعزيز أوسع مساعدة ميبادلة ممكنة بين جميع ضمان و : لينا  وهيإسندة مع الولاية الم
علان ة في مخيلف البلدان وفقا لروح الإسلطات الشرطة الجنائين في حدود القوانين القائم

 .العالمي لحقوق الانسان

قمع جرائم يحيمل أن يساهم بفعالية في منع و يطوير جميع المؤسسات اليي نشاء و إ
 .العاديالقانون 

منظمة الدولية للشرطة الجنائية ن أربعة مبادئ أساسية يحددها القانون الأساسي للإ
نسان  ي ينفيذ ولايينا السيادة الوطنية  احيرام حقوق الإنيربول فلأيحكم عمل ا( الأنيربول)

 1.المسيمراليعاون الحياد  و 

جرائم الفساد مواجهة ذ أنه يوجد وسائل جديدة ليعزيز اليعاون القضائي الدولي في إ
 : أهمها مايلي

ذلك ائية المخيصة في الدول المعنية و يصال المباشر بين السلطات القضلإقرار نظام اإ -0
  كذلك نابات القضائية بصفة عامةنجاز الإالطريق الدبلوماسي لضمان سرعة الإبدلا من 

يصال من الوسائل اليي يحقق الإ" magistrat de liaison" بعد نظام قضاة الايصال
ت ثنائية بين الدوليين يفاقياإوهو يفيرض وجود  .شر بين القضاة في الدول المخيلفةالمبا

 .يسليم الميهمينائية الميبادلة و يكفل سرعة البت في طلبات المساعدة القض  و المعنييين

أو دول ي دولة إلالعامة أو القضاة من دولة معينة  أو دول  نيقال أعضاء النيابةإ -9
جراءات الجنائية الميعلقة يخاذ أو المساهمة في الإالإ( بناءا على موافقة هذا الأخيرة) أخرى

 .سيجوا  بعض المشيبه فيهمإم  الفساد  مثل سماع الشهود  أو جمع الأدلة بشأن الجرائب

                                                                 
:  اليصفح ياريخ  https://www.interpol.int/ar/3/4/1  :المياح على الرابط لشرطة الجنائية  المنظمة الدوليةا  1

99-02-9094  /02:22  

https://www.interpol.int/ar/3/4/1
https://www.interpol.int/ar/3/4/1
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مثال يسهيل اليعاون القضائي بين الدول  و فصد  سيخدام الوسائل اليكنولوجية الحديثةإ -2
للقاضي في دولة معينة بسماع الشهود في دولة أخرى عن طريق الدوائر ذلك السماح 

 1 .لة عدة أغراض منها يوفير الوقت والجهديحقق هذه الوسنيقال  و زيونية بدلا من الإفاليل

 المساءلة فافية و تعزيز الش: الفرع الثاني 

فعال أالمقيد للمعلومات الضرورية حول  غيرلشفافية امكانية الوصول السريع و يعني ا
   فان هذا المبدأ يعني أن من حق المواطنين أنوبمعنى أخر. يصرفات المسؤولينالحكم و 

 2.الدوافع الكامنة وراءهايعرفوا من الذي ييخذ القرارات و 

بنك قيصادي والينمية  و عداد كل من منظمة اليعاون الإإالفساد بيفاقية مكافحة إقامت 
دولة بمدينة طوكيو اليابانية   01قد وقعت عليها و م  9000ينمية الأسيوي في نوفمبر ال

من المسائل الميعلقة سيوي خطة ضد الفساد يضمنت العديد وقد وضع بنك الينمية الأ
لة مساءالفساد  ومن هذه المسائل غسيل الأموال و  العمل من أجل القضاء علىبالشفافية و 
 3 .شفافية أنظمة الصفقات العموميةعة و جراءات المراجا  الشركات و 

وهي  9094-9090افحة الفساد للسنوات سيراييجية لمكإوقد وضعت الأردن خطة 
ة الملكية سيجابة للرسالإسيراييجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد واليي يم وضعها الإ

وضعها بمشاركة يم   و 9004حزيران  90س الوزراء بياريخ لي دولة رئيإالسامية الموجهة 
 .لمعنيين بيعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفسادمن جميع ا

يمكنه نشاء مناخ ا  عى لكشف قضايا الفساد في الدول و فمنظمة الشفافية الدولية يس
رأي العام رفع مسيوى الوعي لدى الة في مكافحة الفساد  و الشفافييوفير المزيد من اليعاون و 

                                                                 
  كلية الحقوق  09  العدد 02لد   اليعاون الدولي كألية لمكافحة الفساد  مجلة الحقوق والحريات  المجلياسإبودربالة .د 1
 .404  ص9090  ةامعة الجيلالي بونعامة  خميس مليانالعلوم السياسية جو 
 .11محي الدين شعبان يوق   المرجع السابق   ص  2
 . 010  ص 9000أحمد فيحي سرور   القانون الجنائي الدسيوري   دار الشروق   القاهرة    3
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ي يأخر الينمية في جميع لإعنها من أضرار يؤدي  نييجة ليفشي الظاهرة وما ينيج
الدولي للقضاء عليها و بة المركزية على المسيوى المحلي العمل على زيادة الرقاالمجالات  و 
 1.ئيلاف عالمي لمكافحيها إمع يشكيل 

ساءلة الحكومات عن ينفيذ أليات ويدابير اليعاون مكانية وضع ألية دولية ليأمين ما  و 
خفاء مصدرها غير ا  م الفساد ومنع يبييضها و سيرداد عائدات جرائإ الدولي في مجال

دارة العامة ومؤسسات المجيمع المدني والقطاع من الإالمشروع على المسيوى الوطني 
 : رئيسية هيسيرايجية ثلاثة محاور الخاص  وقد يضمنت هذه الإ

 الوقاية يعزيز النزاهة و  -0
 نفاذ القانون إ -9
 2.بناء القدرات المؤسسية  -2

اليي هي منظمة المجيمع المدني الرائدة في العمل لشفافية الدولية  و ذ أن منظمة اإ
ربة الفساد في سائر أنحاء العالم  مؤشرها السنوي السادس والعشرين لمدركات على محا
  حيث يوفر عالمي الرائد لفساد القطاع العاميعد مؤشر مدركات الفساد المؤشر الو الفساد  

 9090يسيند مؤشر عام و قليمها  ا  دولة و  010سبية للفساد في الدرجة النلمحة سنوية عن 
 3 .شملت العاملين في قطاع الأعماللي ثلاثة عشر يقييما ومسحا أجراها الخبراء و إ

نأو  لي السلعة أو الخدمةإن أصحا  القرار في يقرير الحاجة أما المسألة فيعني أ    
جابة على كافة حالة  قادروين على الإالإ قرار  أو في داريةجراءات الإيخاذ الإإفي 

                                                                 
كريم معروف   اليعاون الدولي في مكافحة الفساد على ضوء اليطوات الاقيصادية الحديثة   المركز الديمقراطي .د  1

 012  9092العربي للدراسات الاسيراييجية والسياسية والاقيصادية  
https://www.asjp.cerist.dz :آلية-اسيرداد-الموجودات-في-ضوء-ايفاقية-الامم ميحدة , المياح على الرابط

اليصفح ياريخ  01:41/ 99-02-9094 2  
https:-advisory-//www.transparency.org/ar/press/media: الرابط على المياح  الدولية الشفافية منظمة

 3- perceptions-corruption  0:01:/0102-10-00:  التصفح تاريخ    

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.transparency.org/ar/press/media-advisory-corruption-perceptions
https://www.transparency.org/ar/press/media-advisory-corruption-perceptions
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عطاء إوسليمة  مر بطريقة منطقية بهذا الأ شخاص المعنيينسيفسارات المواطنين والأإ
 1 .جابات واقعية ودقيقة بموج  القانونإ

لإسترداد الأموال المتحصلة من  التحديات التكنولوجية: المبحث الثاني 
 جرائم الفساد

قمية في مخيلف عيماد على الأنظمة الر وسائل اليكنولوجيا وينامي الإ يقدممع 
الفساد ييخذ أشكالا أكثر يعقيدا  مما زاد من صعوبة    أصبحت جرائمالمعاملات المالية

  بل الكلاسكيةعلى اليعاملات  الفساد يقيصرذ إ  جاع الأموال المسروقة و المهربةسير إ
يبييضها موال و خفاء الأإ علىمريكبيه  ساعدي ورةطيكنولوجية مي خدماتمن  حصلي ضحىأ

من الضروري يحليل أبرز اليحديات أصبح   هذا السياقفي و  رصدها  بطرق يصع 
ة هذه الأموال  ت المعينة في ملاحقالمؤسسااليي يعيرض جهود الدول و  الإلكيرونية

المالي شبكات اليحويل عرقلة الرقمية  و المنصات سيخدام إ زيادةخصوصا في ظل 
سنسلط الضوء على في هذا المبحث و   الدولي لإلكيرونيضعف اليعاون الكيروني  و الإ

  بهدف سيردادعمليات الإيعرقل ة اليي الأدوات والأسالي  اليقني يوضيحأبرز اليحديات و 
العقبات ) لأول في المطل  اسنيناول و   ق لهذا البعد المعقد من الجرائمأعم يحليل

 (التكنولوجية  سبل مواجهة التحديات) ي المطل  الثانيفو (   التكنولوجية

لإسترداد الأموال المتحصلة من جرائم  العقبات التكنولوجية:المطلب الأول 
 الفساد

من جهة يسهم في يعزيز   فسلاحا ذاحدينوقينا هذا جي في الجان  اليكنولو  صبحأ
من قبل مريكبي  سوءيسيغل ب  وسيلة المعلومات  ومن جهة أخرىإعطاء  الشفافية ويسهيل 
السريع في الإزدهار ن إنها ضد الملاحقة القانونية  يحصيخفاء عائدايهم و جرائم الفساد لإ

                                                                 
 . 11محي الدين شعبان يوق  المرجع السابق  ص  1
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فيها   خلق بيئة معقدة يصع  خدمات معلوماييةيصالات وظهور يقنيات المعلومات والإ
مالية أو أنظمة عمال المنصات المشفرة سيإعند  صايبع حركة الأموال المشبوهة  خصو ي

قديم يعد خطوة جوهرية نحو يهذه الخدمات اليكنولوجية ن فهم إ  وباليالي  فمشروعة غير
ن إف  سياقسيرداد العائدات غير المشروعة  وفي هذا الا  ات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد و ألي

سيرداد في والإرصد لوجية اليي يعيق عمليات برز العقبات اليكنو أهذا المطل  يعرض 
 ضعف)مع اليطرق في الفرع الثاني  ،(خفاء الأموالستخدام التكنولوجيا لإإ)ولالفرع الأ

 (.التحتية التكنولوجية البنية

 خفاء الأموالستخدام التكنولوجيا لإإ: الفرع الأول 

 نابعالفاسدون ليمويه م   حيث يسيغلهاخفاء الأموالفعالة لإ أداةاليكنولوجيا  ضحتأ
 .الشبكات المشفرة مية و عبر العملات الرق  خاصة رصدهايعقيد و الأموال 

 العملات الرقمية : أولا 

يعرف العملة الرقمية بأنها يمثيل رقمي لقيمة يمكن  :تعريف العملات الرقمية/ أ
ي سلطة عمومية  أزي أو المركعن البنك    لا يصدريناولها الكيرونياأويحويلها أو يخزينها 

 1.ل الناس لها كوسيلة للدفعقويها من قبو   يسيمد ئيمانيةإليست مريبطة بعملة 

الملموسة اليي  نها عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية غيرأوقد يم يعريفها كذلك ب
مين أليس لها شكل مادي  ويعمل كوسيط لقيمة اليبادل ويسيخدم عملية اليشفير لي

 2 .وحدات العملةخلق نشاء و إمعاملايها واليحكم فيها ويعيمد على يقنية سلسلة الكيل في 

 

                                                                 
اليجارة  لية المجلة العلمية  ك  عملات الرقمية نشأيها ويطورها ومخاطر اليعامل فيها  الأحمد يحي محمد علي -د  1

 . 020  ص9090جامعة أسيوط  
، موجه إلي الفئة العمرية الشبابية في الوطن 00أيمن صالح، واقع العملات الرقمية، سلسلة كتيبات تعريفية، العدد  2

 . 7، ص0000العربي، صندوق النقد العربي، 
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 : نواعها أ/ ب

خرى مثل الدولار رونية يمكن مقارنيها بالعملات الأعملة الكي: BTC))بتكوين  .0
نيرنت فقط دون ييداول عبر الابيكوين عملة الكيرونية بشكل كامل  و   يعد اليوروأو 

يخيلف عن العملات   و 9002اليعامل بها أول مرة عام  نبأ  و اوجود فيزيائي له
سيخدامها كأي إد هيئة ينظيمية مركزية يقف خلفها  لكن يمكن اليقليدية بعدم وجو 

 1.لي العملات اليقليديةإأو حيى يحويلها عملة أخرى لشراء عبر الانيرنت 
كيشين في الوقت و عيبارها عملة مشفرة ومنصة بلإيثريوم  بإيعد :  يثريومعملة الإ .2

    2.يها المحيملةيطبيقا  مفضلة لمطوري البرامج بسب  نفسه

                                                           يمثل ثاني أشهر عملة رقمية بعد و  9004وحيث ظهرت في عام 
 .نيشار على الرغم من حداثيهامن حيث اليداول والإ (  BITCOIN)  عملة البيكوين

يطبيقات غير  نشاء إود الذكية حيث يمكن المطورين من هي عبارة عن منصة للعقو  
 3.ةيمركزية يييح للعقود الذكية يشغيل اليعلميات البرمج

المهندس السابق على يد  9000عملة رقمية مثل البيكوين ظهرت عام  :لايتكوين  .2
في  نها الأسرعألدى غوغل شارلزلي  ويعرف بالعملة الفضية وهي مصنفة على 

 .يعاملايها مقارنة باليكوين
نظام هو   و (XRP)يرمز لها واحدة من أشهر العملات في العالم  و  :عملة الريبل .2

  لا يزال الريبل في مدفوعات مفيوح المصدر  وييم عن طريقه يحويل العملات
يمكن وصفه أنه يمثل الجيل القادم من شبكات الدفع  ييشابه عملة   و مرحلة اليجربة

                                                                 
 : بالمئة منذ إطلاقها، المتاح على الرابط000000أفضل عملات مشفرة بعضها حقق عائدا تجاوز   1

stories/2024/05/26/-https://www.alarabiya.net/aswaq/special   02:00 :تاريخ التصفح 
0002-00-00 

: منذ إطلاقها،المتاح على الرابط  %000000رة بعضها حقق عائداً تجاوز عملات مشف00أفضل   2
 stories/2024/05/26-https://www.alarabiya.net/aswaq/special / 00-00-0002 تاريخ التصفح  
 .00  المرجع السابق   ص ايمن صالح  3

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2024/05/26/
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2024/05/26
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للعملة  القائم على أساس الريبل مع عملة البيكوين من حيث الاعداد الرقمي 
ة بعدد من الوحدات اليي حيث أنها محدد  صدارالخوارزميات  وأيضا من ناحية الإ

هو الحال في عملة    مما يجعلها قابلة لعمليات اليعدين كماطلاقهاإسوف ييم 
 1 .ينو البيك

كال العملات المشفرة اليي يمكنك   شكلا من أشبينانسيعيبر عملة : باينانس .5
ورصات هي واحدة من أكبر بسيخدامها لليداول ودفع الرسوم على بينانس  و إ

 2.العملات المشفرة في العالم

  ( DW)الشبكة المظلمة : ثانيا 

نت  نير جزءا مهما من منظومة الأ  ( THE DARKWEB)يعيبر الانيرنت المظلم 
ومات بدون الكشف عن هوية الناشر نشر المعللكيرونية و صدار المواقع الإإحيث يسمح ب

 TORلي الأنيرنت المظلم من خلال خدمات معينة مثل خدمةإو موقعه  ويمكن الوصول أ
وخدمات مماثلة كطريقة ليوفير  (TOR)نيرنت نظام يور يسيخدم العديد من مسيخدمين الا

 3. لي المعلومات وحق الخصوصيةإريباط والوصول ي والإألر حرية اليعبير عن ا

 ضعف النية التحتية التكنولوجية : الفرع الثاني 

في يطبيق الحوكمة الرقمية ضمن يواجه المؤسسات  العامة العديد من اليحديات 
اللوائح لمواكبة اليحول يحديث اليشريعات و   هذه العملية   حيث ييطلطار القانونيالإ

طر القانونية الموحدة اليي ينظم هي غيا  الأبرز هذه اليحديات أالرقمي السريع  من 

                                                                 
 .00أيمن صالح   المرجع السابق   ص  1

: الرابط على المياح إطلاقها  منذ بالمئة009000 يجاوز عائدا حققت بعضها مشفرة عملات أفضل  
02-9094 01:90:  اليصفحياريخ    https://www.alarabiya.net/aswaq/special-

stories/2024/05/262  
the-web-dark-https://www.icann.org/ar/blogs/details/the-: الأنيرنت المظلم  المياح على الرابط 

 3ar-2017-6-27-services-hidden-of-land   9094/02:02-02-92 :ياريخ اليصفح 

https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2024/05/26
https://www.alarabiya.net/aswaq/special-stories/2024/05/26
https://www.icann.org/ar/blogs/details/the-dark-web-the-land-of-hidden-services-27-6-2017-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/the-dark-web-the-land-of-hidden-services-27-6-2017-ar
https://www.icann.org/ar/blogs/details/the-dark-web-the-land-of-hidden-services-27-6-2017-ar
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 .يباين في اليطبيق بين المؤسسات ليإدارة العامة  مما يؤدي سيخدام اليكنولوجيا في الإإ
القوانين الميعلقة بالشفافية ع اجه المؤسسات صعوبات في اليوافق مو لي ذلك  قد يإضافة إ
هناك أيضا يحديات ييعلق . مما ييطل  يعديلات يشريعية واضحة  ة الرقميةالمساءلو 

لي يعزيز الثقافة إعيراف القانوني بالمسيندات والمعاملات الرقمية  فضلا عن الحاجة بالإ
قد يعيق   علاوة على ذلك. ليزام بالحوكمة الرقميةالقانونية لدى الموظفين لضمان الإ

يؤثر على كفاءة الأداء   مما ة سرعة يبني حلول رقمية ميطورةالبيروقراطية اليشريعي
 1.الحكومي

قال أسياذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة الدكيور مدحت رمضان في المؤيمر 
القضائي الأردني الأول أن المشروع المقيرح يبدأ بالمواطنين كخطوة أولى نحو يطبيق 

كيفية يقديم الطلبات مهم بأهم القوانين وحقوقهم وواجبايهم و وذلك باعلا"الالكيرونية   العدالة"
ء المشورة القانونية عطاا  جراء اليحكيم أو اليسويات و إمكانية ا  برام العقود و ا  القضائية  و 
لكيرونية بين إام الأسالي  اليكنولوجية الحديثة  ويبادل الملفات بصورة سيخدإالكيرونيا ب

لكيروني ويوفير إار الأوامر لمراكز الشرطة بطريق صدا  ذكرات و ميم اليقدالمحاكم والخبراء و 
ات جراءلإوأضاف أن مرحلة ا. نيرنتسيخدام الإإئيمان بالرسوم والغرامات ببطاقات الإ
علانات أو اليحقيقات ونقلها بطريق جراء الإإلكيرونية يأيي بلإالجنائية في يطبيق العدالة ا

جباره على قبول إة الحرة الواعية من قبل الميهم ولا يجوز هوما يفيرض الموافقو  لكيرونيإ
 2. جراءاتمثل هذه الإ

عات اليي ولى القطاأن وزارة العدل يعيبر من بين إة  ئريوزارة العدل الجزال بالنسبةو 
 :  من بينها لكيرونية في عدة يقنيات سيعمال الوسائل الإإأدرجت يرييبات ميعلقة ب

                                                                 
فاطمة الزهراء علي عبد العظيم   اليحديات القانونية للحوكمة الرقمية في المؤسسات العامة   كلية القانون بجامعة . د  1

 .220ص.بدر القاهرة 
m/amphttps://elaph.co  :  المياح على الرابطضعف البنية اليحيية اليكنولوجية 2

/web/archive/1088371765306069900.htm   02:00   9094-04-2 اليصفح ياريخ   

https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm
https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm
https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm


    عوائق إسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد فصل الثاني                      لا 

44 
 

  41-14مر من الأ 291لي إمكرر  292وخاصة المواد  :القانون المدني 
ثبات المعدل والميمم  وهي في القسم الميعلق بأدلة الإ 0214سبيمبر  90صادر في ال

 .لكيروني رساء القانوني لليوقيع الإالميضمنة الإ
  90الصادر في  42-14من الأمر  409  202مواد  :القانون التجاري 
دخال وسائل اليبادل إعيراف بوالميمم  هذه المواد يضمنت الإ المعدل 0214سبيمبر 

 .لكيروني في الحالات الفايورة بالحسا  أو الشيك الإ
  0200جوان 1الصادر في  040-00مر من الأ 222المادة  :قانون العقوبات 

 .ياناتللب ليةعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة الأفعال الميالمعدل والميمم الميضمنة يجريم الأ
 1الصادر في  044-00من الأمر  21و00المواد  :جراءات الجزائية قانون الإ 
اليحقيق في جرائم المساس بأنظمة لمعدل الميضمنة أليات الميابعة و ا 0200جوان 

 1. المعالجة الألية للبيانات 

 سبل مواجهة التحديات التكنولوجية : المطلب الثاني 

  أصبحت اليكنولوجيا جزءا غير أوقات سابقةات اليقنية بيكار فيه الإدخلت في عصر 
لي العمل والط  إزأ من جميع جوان  حياينا اليومية  من اليواصل واليعليم لا ييج

عللى الرغم من ما يوفره من فرص واسعة وأفاق في    الإزدهار الميزايد والصناعة  هذا
من الضروري مواجهيها بوعي  بات  جاء مصحوبا بجملة من اليحديات اليي الحياةيحسين 

واقعا جديدا ييطل  مهارات ميقدمة  يضا أخدمات ذكية  بل يفرض سيعداد  على يوفير ا  و 
 .و المرونة في مواكبة اليحولات الميسارعة يفكيراو 

يأثيرها المباشر على المجيمعات والأفراد ينبع أهمية مواجهة اليحديات اليكنولوجية من 
فاليقم اليقن   إذا لم يصاح  بفهم واضح وجدي  يمكن أن فاليقدم اليقني  . على حد سواء

                                                                 
يصالات بالجزائر  مجلة ايليزا للبحوث والدراسات  قريني فارس  واقع البنية اليحيية لقطاع يكنولوجيا المعلومات والإ  1

  22  ص9002   2  جامعة الجزائر 00: العدد/ 02المجلد 
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زيادة المخاطر المريبطة الفجوة الرقمية بين مخيلف الفئات  و يساع ا  و يؤدي إلي إضطرابات  
هذه اليحديات مواجهة ن إنسانية  الإر على الهوية الثقافية والقيم حيى اليأثيبل و بالمجيمع  
كنولوجيا كوسيلة للبناء لا للهدم  وضمان سيخدام اليإا بل ضرورة حيمية لضمان ليست خيار 

  .سيثناءإن يكون هذا اليقدم ميوازنا وشاملا  يخدم الجميع دون أ

 صطناعيلإالذكاء ا: الفرع الأول 

 :  صطناعي لإتعريف الذكاء ا: ولا آ

  كما (لاتفي البشر والحيوانات والأ) الاصطناعي دراسة للسلوك الذكياء يعد الذك
 لاتدخال مثل هذا السلوك على الأإيجاد السبل اليي يمكن بها لإ أنه يمثل محاولة

صطناعي من أصع  الموضوعات ء الإعلاوة على ما سبق  يعد الذكا. صطناعيةالإ
 1.ثارة للجدل للبشرية بأسرهاإوأكثرها 

اني عن طريق نسلي فهم  طبيعة الذكاء الإإصطناعي يهدف علم الذكاء الإوكما أنه 
يعني قدرة نساني الميسم بالذكاء  و لي قادرة على محاكاة السلوك الإعمل برامج للحاس  الأ

بناء على وصف لهذا  –يخاذ قرار في مقف ما إة ما  أو برنامج الحاس  على حل مسأل
لي إقة اليي يج  أن ييبع لحل المسألة  أو لليوصل ريأن البرنامج نفسه يجد الط –الموقف 

  2. المينوعة اليي غذى بها البرنامج سيدلالية لي العديد من العمليات الإإقرار بالرجوع 

 صطناعي في القانون دور الذكاء الإ: ثانيا 

على . مهما في مجال القانون في عدة طرقصطناعي أن يلع  دورا يمكن للذكاء الإ 
 : سبيل المثال 

                                                                 
 .04  ص9001  قسم اليرجمة بدار الفاروق  دار الفاروق للاسيثمارات الثقافية    الذكاء الاصطناعيبلاي وييباي 1

ي  عالم المعرفة  سلسلة اكي  ثقافية شهرية يصدرها علي صبري فرغل.  يرجمة دالذكاء الاصطناعيألان بونيه    2
 00  ص0222الكويت   –المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدا  
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ات ضخمة من البيانات صطناعي يحليل كمييمكن للذكاء الإ :تحليل البيانات  -0
سيخدام هذه اليحليلات إيمكن . دقة أعلى من البشرو القانونية والقضائية بسرعة 

 . سينيجات مهمة إي إليجاهات والأنماط  في القانون واليوصل ليحديد الإ
في يسهيل عملية البحث صطناعي أن يساعد يمكن للذكاء الإ :البحث القانوني   -9

يمكن للذكاء . القانوني ويحديد الموارد والقضايا ذات الصلة بسرعة ودقة
 . القانونية  ن يوفر يقييما سريعا للمصداقية والجودة للمصادرصطناعي أيضا أالإ

يل لي ليحلصطناعي أن يسيخدم يقنيات اليعلم الأللذكاء الإ :تنبؤات القضايا   -2
هذا يمكن . ؤات حول مجرى القضايا المسيقبليةيوفير ينبالبيانات القانونية السابقة و 

لي الأدلة إسينادا إيخاذ قرارات أفضل وأكثر إأن يساعد المحامين والقضاة في 
 .الموجودة 

الوثائق صطناعي على أن يساعد في يحليل يمكن للذكاء الإ: التشخيص القانوني -2
 .ديد المعلومات الرئيسية والمخاطر المحيملة واليوجيهات المطلوبةالقانونية ويح

 1.العملاءيقديم يوصيات قانونية للمحامين و سيخدام هذه المعلومات لإيمكن 

 رقابة العملات الرقمية : الفرع الثاني 

نقلا  المفاجئ في أسعارها في فيرة زمنية وجيزة مما فيراضية للإييعرض العملات الإ
يكنولوجيا الند للند الميعاملين فيها للخطر  فضلا عن وقوف نظام اليشفير و  عرض مصالحي

سيرجاعها في حالة وقوع أي خطأ مكانية لإإليها هذه العملة كعائق أمام أية اليي يبنى ع
لي إنياجها من الناحية اليقنية  يضاف إعادة إسيحالة لمعاملات بواسطيها لإأثناء يسوية ا

نية لكيرو مكانية يعرض المحافظ الإا  اسو  أو يعرضه للسرقة  و ذلك خطر ضياع جهاز الح
 .المخزنة للعملة لخطر القرصنة

                                                                 
-دور-ما/https://www.ejaba.com/question :ما هو دور الذكاء الإصطناعي في القانون  المياح على الرابط1

 04/9094/ 04/ 02:20:  اليصفح ياريخ  القانون-في-الاصطناعي-الذكاء

https://www.ejaba.com/question/ما-دور-الذكاء-الاصطناعي-في-القانون
https://www.ejaba.com/question/ما-دور-الذكاء-الاصطناعي-في-القانون
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يسيير  فلاس منصاتإليها  ومنها حالة إمخيلف حالات الخطر المشار  يلاحظ في 
أو الحائزون بأية    لا يحظى المودعونفيراضية أو يعرضها للقرصنةحسابات بالعملة الإال

 جوع على أية جهة ما لطل  اليعويض  فقد خلف يملكون حق الر ذ لاإحماية قانونية  
بييكوين غير قابلة   140000ضياع  9002اليابانية سنة   mtgoX فلاس منصة إ

  1.  على سبيل المثال فقط لليعويض

 موقف المشرع المصري حول العملات الرقمية  : 

صدار قانون البنك المركزي والجهاز إب 9090لسنة  022فرض القانون رقم 
لكيرونية أو العملات المشفرة أو النقود الإ لرصداإالمصرفي  عقوبات صارمة بشأن 

نشاء أو يشغيل منصات ليداولها أو ينفيذ الأنشطة الميعلقة إيجار فيها أو اليرويج لها أو الإ
 .بيها دون الحصول على  يرخيص

عيباري  إيحظر على أي شخص  طبيعي أو القانون على أن  من 02نصت المادة و 
في حدود سند  أعمال هذه  حكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من غير مسجل طبقا لأ

 . نشائهاإ

يون جنيه ولا يجاوز بغرامة لا يقل عن ملبالحبس و  994اقبت المادة المادة قد عو 
أحكام المواد   كل من خالف أيا من عشرة ملايين جنيه  أو بأحدى هايين  العقوبيين

 2.  الغرامة معامن هذا القانون  وفي حالة العود يحكم بالحبس و ( 900 904  012 02)

 

 

                                                                 
ئرية للعلوم القانونية والسياسية    عبد الحق قريمس  العملة الافيراضية في القانون الجزائري  المجلة الجزافريدة حداد 1

  جامعة محمدالصديق بن يحيي  العلوم السياسيةو  مخبر القانون البنكي والمالي  كلية الحقوق  02  العدد 41المجلد 
 . 211  ص 9090 جيجل 

 .9094  الحبس والغرامة عقوبة اصدار العملات المشفرة أواليمويل الالكيروني بدون يرخيص  قمحمد عبد الرزا 2
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  موقف المشرع الجزائري حول العملات الرقمية : 

يمنع  شراء العملة :" على 9001من قانون المالية لسنة  001نص في المادة 
 1." سيعمالها وحيازيهاا  فيراضية وبيعها و الإ

ييكون العملة :" 9092من القانون النقدي والمصرفي لسنة  9في المادة كذلك نص و 
ميياز للبنك المركزي دون سواه الذي الذي يدعى في ويفوض ممارسة هذا الإ... النقدية

 2.   ويخضع لأحكام هذا القانون"بنك الجزائر" قايه مع الغيرصل  النص ضمن علا

نص المادة مع   9001مالية لسنة من قانون ال 001من خلال مقارنة نص المادة و 
زال يرفض نجد أن المشرع الجزائري لا 9092المصرفي لسنة من القانون النقدي و  9

لات الرقمية لأنها غير منظمة ولا هي نوع من أنواع العمفيراضية و اليعامل بالعملات الإ
البنك  عنلكنه قبل اليعامل بالعملات الرقمية الصادرة يمكن فرض سلطة رقابية عليها و 

يجابية من شأنها يحقيق العديد من إالمركزي لأنها مركزية وخاضعة لرقابيه وهي خطوة 
المعاملات اليجارية كذا يسهيل قيصاد الوطني وبالأخص القضاء على اليضخم و للإالمزايا 

 3. لكيرونيةالإ

  رقابة العملات الرقمية : 
العملات المالية المالية و يج  يشغيل العمليات : مراقبة العمليات بشكل جزئي .1

 .رئيسي لمراقبة أي أنشطة مشبوه أوغير ميقنةوالعملات المشفرة بشكل 

                                                                 
 .42  ص  10/سمية للجمهورية الجزائرية العدد   الجريدة الر 9001قانون المالية سنة  1
 .  2  ص22العدد / للجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية  9092القانون النقدي و المصرفي لسنة  2
    مجلة أفاق علمية-ورة و المخاطربين الضر –قاسمي زهيرة   موقف المشرع الجزائري من اليعامل بالعملات الرقمية . د 3

 .441  9092الجزائر   /  جامعة الحاج موسئ أق أخموك يمنغاست  09عددال 00المجلد 
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 يج  أن ييطل  الشركات المشاركة في :(KYC) التحقق من هوية العملاء .2
وما جراء معرفة من الجميع إليأكيد من هوية العملاء من خلال عمليات يبادل العملات ا

 . عدا للقوانين
 يج  أن ييعاون الشركات مع العينات الرقابية: التعاون مع العينات الرقابية .3

1. القوانينللجمعية حيث يلزم وضرورية للينظيمات و 

                                                                 

: ،المتاح على الرابطالينظيمات وأفضل الممارسات: مراقبة عمليات العملات المشفرة 1
 monitoring-transaction-https://www.getfocal.ai/ar/blogs/cryptocurrency  ياريخ اليصفح :

20-02-9094 /90:41 
 

https://www.getfocal.ai/ar/blogs/cryptocurrency-transaction-monitoring
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 :خاتمة ال

مات الدولة القانونية والينموية  على مقو موقع خطر   جرائم الفساد  ولا يزالكانت قد ل
ى عل سل عود بليقيصادية والمؤسسايية  و ثار مدمرة يطال البنى الإأيخلف عنها من لما 

سيرداد الأموال إ  الميعلقة بجرائمالعلى  يريبت برز اليحديات الييأسلطات الدولة  ومن 
خيراقها  إيصع  أماكن لا يمكن وجودها و لي إالميحصلة منها  واليي غالبا ما ييم يهريبها 

دة يقيضي يضافر العديد من الجهود  سيرجاع هذه الأموال مهمة معقإممل يجعل من عملية 
 .المسيويين الوطني والدوليعلى 

يات الفعالة لالآإنعدام في   يبقى غير كاف طار القانوني  رغم أهمييهالإحيث أن 
ضافة عف الينسيق بين المؤسسات الوطنية  بالإضدارة السياسية الصادقة و الإ غيا للينفيذ  و 

يعقيد كذا الالدول  و لمريبطة باليعاون الدولي  ويباين النظم القانونية بين ابعض العقبات لي إ
 .سيردادوالإت القضائية  الميعلقة باليحقيق جراءاالمفرط في الإ

إلي جملة النيائج اليي يؤكد على طبيعة المعقدة ومن خلال ما قمنا بدراسيه  يوصلنا  
 : والمركبة لعمليات إسيرداد الأموال الميحصلة من جرائم الفساد  ويمكن يلخيصها فيما يلي

دا  سياسيا معقمن جرائم الفساد يحديا قانونيا و يمثل إسيرداد الأموال الميحصلة  -0
 .يشابك الإجراءات بين الدولنظرا ليعدد الجهات المعنية و 

اليطبيق العملي الفعلي  ة بين الأطر القانونية النظرية و لا يزال هناك فجوة واضح -9
 .ما يضعف فعالية جهود الإسيرداد

الدولي اللازم  اليباين في اليشريعات الوطنية اليعاونسياسية و يعيق غيا  الإرادة ال -2
 .لإسيرداد الأموال المنهوبة

المنصات سيخدم   حيث يحد أكبر العقبات الجديدةأيشكل المجال اليكنولوجي  -2
 .الأموال المسروقة و غير المشروعةالعملات المشفرة كأدوات لإخفاء الرقمية و 
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 سيرداد الأموال إعلى يحقيق فعالية أكبر في مجال  حرصاوفي ضوء هذه اليحديات  و  
 : قيراحات اليالية اليوصيات والإوضع  بعض   يمكن الميحصلة من جرائم الفساد

ضرورة إنشاء أجهزة وطنية ميعددة اليخصصات يعني حصريا بميابعة ملفات  -0
ينسيق يام مع إسيرداد الأموال  على أن يضم جبراء قانونيين  دبلوماسيين  ويقنيين للعمل ب

 .الجهات الدولية
العمل على يكييف اليشريعات الوطنية مع الإيفاقيات الدولية  من خلال إصدار  -9

 .الفعال لإجراءات الإسيردادثر مرونة  يييح الينفيذ السريع و نصوص قانونية أك
يعزيز الإليزام السياسي من خلال إدراج مكافحة الفساد ضمن أولويات السياسات  -2

 .إسيرداد الأموالالعامة  وربط المساعدات الدولية بمدى اليعاون في قضايا 
نشاء وحدات إسيثمار الذكاء الإصطناعي و  -2 الرقمنة في دعم اليحقيقات المالية  وا 

نة يسمح بييبع العمليات ر آليات يشفير آمميخصصة لمراقبة حركة العملات الرقمية ويطوي
 . المشبوهة
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 :المراجع المصادر و  قائمة 

I.  المصادر والمراجع باللغة العربية 

  : ونيةانالنصوص الق: آولا

 :الإتفاقيات الدولية .أ 
 .9004  ودخلت حيز الينفيذعام 9002 مم الميحدة لمكافحة الفسادية الأيفاقإ .0
 ودخلت حيز 9002 اعيمدت في يوليو فريقي لمنع الفساد ومكافحيهيحاد الإيفاقية الإإ .9

 .9000الينفيذ في أغسطس 
من قبل جامعة الدول العربية،  0101العربية لمكافحة الفساد، إعتمدت في عام إيفاقية  .2

 .وتهدف إلي تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة الفساد والوقاية منه
ويركز  0221  اعيمدت في قيصاديةمكافحة الفساد لمنظمة اليعاون والينمية الإ يفاقيةإ .2

 . يعزيز اليعاون القضائي بين الدول الأعضاءعلى يجريم رشوة المسؤولين و 
 :القوانين والمراسيم التشريعية .ب 

 معدل9000 سنة فبراير 90 الموافق0291 عام محرم 90 في مؤرخ 00-00 رقم قانون .0
 .ومكافحيه الفساد من بالوقاية ييعلق وميمم 

 اليصريح لكيفيات المحدد  9000 نوفمبر 99 في المؤرخ 204-00 رقم الرئاسي المرسوم .9
  .العموميين بالأعوان الخاص بالمميلكات 

 .  10/   الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد9001قانون المالية سنة  .2
 .22 العدد/ الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة  9092 لسنة والمصرفي النقدي القانون .2

  : الكتب. ج

 .9000القاهرة  دار الشروق  الدسيوري  الجنائي القانون سرور  فيحي أحمد .0
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 المعرفة  عالم  فرغلي صبري علي.د يرجمة صطناعي الإ الذكاء بونيه  ألان .9
 .الكويت-والأدا  والفنون للثقافة الوطني المجلس يصدرها شهرية ثقافية كي أ سلسلة

 موجه  00 العدد يعريفية  كييبات سلسلة الرقمية  العملات واقع صالح  أيمن .2
 .9090 العربي  النقد صندوق العربي  الوطن في الشبابية عمريةلا الفئة ليإ

 الفاروق دار الفاروق  بدار اليرجمة قسم صطناعي الإ وييباي الذكاء بلاي .2
 .9001 الثقافية  للاسيثمارات
 اليطوات ضوء على الفساد مكافحة في الدولي اليعاون معروف  كريم.د .4

 والسياسية سيراييجيةالإ للدراسات العربي الديمقراطي المركز الحديثة  قيصاديةالإ
 .9092  برلين – ألمانيا – قيصادية الإو 

 البيان مركز سياسايية  أوراق العراق في الفساد مكافحة الحمود  طاهر علي .0
 .9099بغداد  واليخطيط  للدراسات
 الأمم ايفاقية منظور الفساد ومكافحة الرشيدة يوق الحومكة شعبان الدين محي   .1
 .9002 الفساد دارالشروق  لمكافحة الميحدة

  : المجلات. ه

 اليعامل ومخاطر ويطورها نشأيها الرقمية العملات علي  محمد يحي أحمد .0
 .9090 أسيوط  جامعة اليجارة  كلية العلمية  المجلة فيها 

 اسيرداد مجال في الدولي اليعاون عقبات نادية  حميدة. د.أ نعيم  شاوش. د .9
 .العامة والحريات الانسان حقوق مجلة يجاوزها  وسبل الفساد جرائم عائدات

 وقطاعات المجيمع البنية على وأثرها الفساد جرائم واعمر  زهرة نهائلي  رابح .2
 غرداية جامعة  09العدد  04المجلد والسياسية  القانونية للبحوث كاديميةالأ الدولة المجلة

 .9090الجزائر /
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 بين– الرقمية بالعملات اليعامل من الجزائري المشرع موقف زهيرة  قاسمي .2
 أق موسى الحاج جامعة  09العدد 00 المجلد علمية  أفاق مجلة  -والمخاطر الضرورة
  .9092 الجزائر/ يمنغاست أخموك

 يصالاتوالإ المعلومات يكنولوجيا لقطاع اليحيية البنية واقع فارس  قريني  .4
  2 الجزائر جامعة  00: العدد/ 02 المجلد والدراسات  للبحوث ايليزا مجلة بالجزائر 
9002. 

 بالفساد مجلة المنهوبة الاموال لاسيرداد اليشريعي الاطار الريكلني  علي محمد .0
 .9099 00العدد 02 مجلد العربي الباحث

فريدة حداد  عبد الحق قريمس  العملة الافيراضية في القانون الجزائري  المجلة  .1
 مخبر القانون البنكي والمالي    02  العدد 41 المجلد  والسياسية الجزائرية للعلوم القانونية

 .9090 جيجل كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة محمدالصديق بن يحيي
بودربالة الياس  اليعاون الدولي كألية لمكافحة الفساد  مجلة الحقوق .د .1

جامعة الجيلالي بونعامة    كلية الحقوق والعلوم السياسية 09   العدد02والحريات  المجلد 
 .9090خميس مليانة  

رادة السياسية في ينمية المجيمع الجزائري  دراسة يحليلية محمد بالعسل  دور الإ .2
 .9090   جامعة محمد بوضياف  المسيلة01دنقدية  مجلة الاناسة وعلوم المجيمع  العد

لة القانون جريو محمد الأمين  اسيرجاع الأموال الميأيية من جرائم الفساد مج .00
 .9099 الجزائر –  جامعة معسكر  09العدد/ 00العقاري والبيئة  المجلد 

القاضي محمد ممدوح يوسف  اليعاون الدولي في اطار اسيرداد أموال الفساد  .00
 .2  العدد09  مجلة الباحث العربي   مجلد

العوائق ) شريفة سومايي  إسيرداد الموجودات الميحصلة من جرائم الفساد .09
 .9099  جامعة خميس مليانة  مخبر الحالة المدنية  الجزائر  (والحلول 
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اليحديات )ة بلجراف  إسيرداد الاموال الميحصلة من جرائم الفساد يامس.د .31
  كلية الحقوق 9000  مجلة الحقوق والحريات  العدد الثاني مارس(والاليات

 .الجزائر –والعلوم السياسية  جامعة بسكرة 

عباسي   اليعاون الدولي في اسيرداد عائدات الفساد   مجلة محمد الحبي   .31
جامعة طاهري  00العدد 02البحوث في الحقوق و العلوم السياسية   المجلد 

 .9092الجزائر  / محمد بشار 

موري سفيان   ايفاقية منظمة اليعاون و الينمية الاقيصادية في مكافحة الفساد  .31
  01جلة الاكاديمية للبحث القانوني  المجلدفي المعاملات اليجارية الدولية  الم

 .9001  00العدد 

II.  لكترونية المواقع الإ : 
3-  https://www.ejaba.com/question/القانون-في-الاصطناعي-الذكاء-دور-ما 

9-   https://droit.mjustice.dz/sites/defaclt/files/nourtail/legisl./  إسترداد

 الممتلكات عن طريق التعاون الدولي في مجال المصادرة
1- shttp:/monitoring/-transaction-/getfocal.ai/ar/blogs/cryptocurrency عمليات-

    الافضل-التنظيمات-المشفرة-العملات-مراقبة

2- https: //www.interpol.int/ar/3/4/1 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
4- https:-corruption-advisory-//www.transparency.org/ar/press/media

  2021-january-28-published-be-to-index-perceptionsمنظمة الشفافية الدولية 
6-  https://fcdrs.com/polotics/1201 مواجهة الفساد بين الإعلان وغيا  الإرادة

 يةالسياس

1- https://ar.wikipedia.org/wiki/  iمفهوم الثقة السياسية 
m/amphttps://elaph.co ضعف البنية اليحيية اليكنولوجية   -1

/web/archive/1088371765306069900.htm  
العائدات المتحصلة من الجرائم الفساد ، لية استرداد الموجودات وآ -2

content/uploads/2021/07-https://rasheedti.org/wp 

https://www.ejaba.com/question/ما-دور-الذكاء-الاصطناعي-في-القانون
https://droit.mjustice.dz/sites/defaclt/files/nourtail/legisl./
https://getfocal.ai/ar/blogs/cryptocurrency-transaction-monitoring/%20عمليات-مراقبة-العملات-المشفرة-التنظيمات-الافضل
https://getfocal.ai/ar/blogs/cryptocurrency-transaction-monitoring/%20عمليات-مراقبة-العملات-المشفرة-التنظيمات-الافضل
https://www.interpol.int/ar/3/4/1
https://www.interpol.int/ar/3/4/1
https://www.transparency.org/ar/press/media-advisory-corruption-perceptions-index-to-be-published-28-january-2021
https://www.transparency.org/ar/press/media-advisory-corruption-perceptions-index-to-be-published-28-january-2021
https://fcdrs.com/polotics/1201
https://ar.wikipedia.org/wiki/i
https://ar.wikipedia.org/wiki/i
https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm
https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm
https://elaph.com/amp%20/web/archive/1088371765306069900.htm
https://rasheedti.org/wp-content/uploads/2021/07
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 ملخص

يشكل إسيرداد الأموال الميحصلة من جرائم الفساد أحد اليحديات الكبرى اليي يواجه 
النزاهة  ييسم هذه العملية الفساد ويعزيز مبادئ الشفافية و الدول في جهودها لمحاربة 

ليكنولوجية االيقنية و السياسي مع اليطورات ث ييداخل فيها الجان  القانوني و باليعقيد  حي
ولوجيا نظم اليكنالملاذات الآمنة و ت القانونية و الحديثة  مما يييح للمفسدين إسيغلال الثغرا

يؤثر هذه لحدود بطرق معقدة يصع  يعقبها  و يحويلها عبر االرقمية لإخفاء الأموال و 
ويزيد من صعوبة ضبط الأموال سيرداد  جراءات الإإشكل مباشر على فعالية العقبات ب

 .الميحصلة بطرق غير مشروعة

يفاقيات دولية ميعددة يعلى الرغم من وجود أطر قانونية و و  لي يعزيز اليعاون إهدف ا 
المالي بين الدول  إلا أن غيا  الإرادة السياسية وضعف الينسيق الدولي يمثلان القضائي و 

لموسة  إن إسيرداد الأموال المنهوبة لا من أبرز العوائق اليي يحول دون يحقيق نيائج م
جيماعيا وقانونيا ا  بل يحمل أثرا إقيصاديا و  للدولة  ةيقيصر فقط على إسيرجاع موارد مالي

عم خزينة الدولة  يمويل المشاريع الينموية  يرسيخ سيادة القانون  ويعزيز إيجابيا من خلال 
 . ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

هة هذه اليحديات عبر يعزيز اليعاون الدولي  يحديث اليشريعات لذلك  يعيبر مواج
لإصطناعي وأدوات يبني اليقنيات الحديثة مثل الذكاء ا  و الوطنية ليواك  المعايير الدولية

  من الضرورات الحيمية ليحقيق إسيرداد فعال ومسيدام للأموال المنهوبة الرقابة الرقمية
 .بكفاءة أكبرد ومكافحة الفسا

  : الكلمات المفتاحية

 .مكافحة الفساد-الجرائم المالية -التعاون الدولي -إسترداد الأموال -الفساد

 

 



 

 
 

Abstract: 

The recovery of funds obtained from corruption offenses is one of the 

major challenges facing states in thier offorts to fight corruption and promote 

the principles of transparency and integrity .this process is complex , as it 

intertwines legal and poltical aspects with modern technical and technological 

developments , allowing corrupt individuals to exploit legal loopholes , safe 

habens and digital technology systems to hide funds and transfer them across 

brodresin complex ways that are difficult to trace. These obstacles directly 

affect the effectiveness of recovery actions and make it more difficult to seize 

illicitly obtained funds.  

Despite the existence of legal frameworks and multiple international 

agreements aimed at enhancing judicial and financial cooperation between 

countries , the lack of political will and weak international coordination are 

among the most prominent obstacles to achieving tangible results. The 

recovery of stolen assets is not only limited to recovering financial resources 

for the state , but also has a positive economic , social and legal impact by 

supporting the state treasury , funding development projects , consolidating the 

rule of law , and enhancing citizens confidence in state institutions.  

Addressing these challenges by enhancing international cooperation , 

modernizing national legislation to meet international standars , and adopting 

modern technologies such as artificial intelligence and digital surveillance tools 

are imperative to achieve effective and sustainable recovery of stolen funds and 

combat corruption more efficiently.  

Keywords:  

Corruption-asset recovery- intrenational cooperation-financial crimes-anti 

corruption. 
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